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 الاعتبار الشخصي في العقود المدنية والتجاريةالعنوان: 
 أ.د. فوزي بلكنانيالمشرف على الرسالة: 

إنَّ العقود ذات الاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي التي يتم إبرامها، يتم التركيز فيها على  ـــــــــخصـــــــــية 

المتعاقد، أو على صـــفة جوهرية من صـــفاته، كحي  خصون  ـــخد المتعاقد أو إحدي صـــفاته هي 

نصـــرجا جوهريجا في العقد المبرم، أو خشـــصا أحد ااســـباب الدافعة إلى الباع  الدافع للتعاقد معه، وع

انعقــاد هــذا العقــد، وذلــا كحســــــــــــــــب مــا تتجــه إليــه إرادة عرفي التعــاقــد، كــالن ر إلى أن الاعتبــار 

الشخصي خشصا عنصرجا أساسيجا في تنفيذ العقود ذات الاعتبار الشخصي، سواء كانت هذه العقود 

 الاعتبار الشخصي قد خشصا وصفجا جوهريجا يؤدي الغلط فيه إلى إمصانية مدنية أو تجارية، كما إنَّ 

 فسخ العقد، وذلا وفقجا لإرادة المتعاقد.

ولهذا الســــــبب تناولت الدراســــــة الاعتبار الشــــــخصــــــي في العقود المدنية والتجارية، وقد بُني 

وأهدافه ومشـــــــــــصلته هيصلها في مقدمة وثلاثة فصـــــــــــول وااتمة. أما المقدمة فقد بينت أهمية البح  

ومنهجيته وهيصله، وتناولت في الفصــــــــــا ااول: دور الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي في إبرام العقود ذات 

الاعتبار الشخصي وتكوينها، من حي  تأثير الاعتبار الشخصي على  روط صحة العقد، وتأثير 

الغلط على العقود ذات الاعتبار الشــــــخصــــــي. اصــــــصــــــت الفصــــــا ال اني: لبح  تأثير الاعتبار 

الشــــخصــــي على تنفيذ العقود ذات الاعتبار الشــــخصــــي من حي  تأثير الاعتبار الشــــخصــــي على 

تنفيذ العقد، ثم كح  إمصانية التنفيذ في عقود الاعتبار الشـــــــخصـــــــي بواســـــــطة غير المتعاقد. بينما 
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تطرق الفصـــــــــــا ال ال : لدراســـــــــــة تأثير الاعتبار الشـــــــــــخصـــــــــــي على انتقال العقود ذات الاعتبار 

ئها من حي  تأثير الاعتبار الشـــخصـــي على انتقال العقد إلى الخلم العام، ثم الشـــخصـــي وانقضـــا

من حي  انقضــاء العقود ذات الاعتبار الشــخصــي كفقدان الصــفة الجوهرية. وأايرجا ااتمة للدراســة 

 تضمنت على أهم النتائج والتوصيات.  
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 رــديــقــر وتــكــش

ا كما ينبغي لجلال وجهه وع يم سلطانه على إتمام هذا الجهد  أسجد لله  صرجا وحمدج

المتواضع، ولا خسعني كعد أنْ وفقني الله لإتمام هذه الدراسة، إلا أنْ أتقدم كخالد الشصر والتقدير 

وافقته رفت وسعدت كموالذي  ُ  لكناني،اأستاذنا الدكتور/ فوزي أحمد بوع يم الامتنان للعالم الجليا 

ولما بذل من وقت وجهد في سبيا  على الإ راف على رسالتي للماجستير في القانون الخاص،

تقدخم التوجيهات والإر ادات، فتعلمت منه الك ير ولازلت، فكانت لتوجيهاته الصائبة وآرائه السديدة 

ا لله كأنْ خسره في دربي ويسر كه أمري و  عسى أن خطيا أكبر ااثر في إبراز هذه الدراسة، فحمدج

ا متلألئجا بنور العلم والعلماء. كما أتقدم كالشصر إلى  عمره و خمتعه بوافر الصحة والعافية ليبقى نبراسج

أعال الله عمرها وألبسها لباس الصحة والعافية لما قدمته من دعم الال فترة إعداد  والدتي الحبيبة

 هذه الدراسة.
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 الإهداء 

 العَماأهُدي هذا 

 مهما ،والصبر الصمود تعلَّمت ومنهما الحياة، هذه في وُجِدتُ  لما فلولاهما........ الوالدين إلى

 .....الصعوبات كانت

ا يدَّاروا لم الذينرفقاء دربي،  .......جميع أهلي إلىو  ي في جهدج كالدعم والمحبة في مسيرتي  مدِّ

 ..... العلمية

 وأصوغ الكلمات، أنطق كيم وتعلَّمت الحروف، استقيتُ  فمنهم ،........الكرام أساتذتي إلىو 

.....العبارات
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 المـقــدمـة

ن رية العقد بتقســــــــــــيم العقود إلى عوائم تشــــــــــــتر  كا عائفة منها في كع  ب الفقهاء ينعُ 

، وااهداف التي تســــــــــــــتهدف عليهاترتكز ا للاعتبارات التي المقومات المشــــــــــــــتركة فيما بينها، وفقج 

 عد  تحقيقها، وااحصام التي تعتريها، إلى غير ذلا من الاعتبارات، ولتقســـــيم العقود أهمية كبيرة إذ تُ 

ا ا لنتائج وأحصام قانونية متباينة، كما أنها أســــــاســــــج  كحي  يتم تحقيق لترتيب هذه العقود تُعد  أســــــاســــــج

 التناسب بينها.التراكط و 

عقود مسـماة وهي  هماأولاوقد قسـم الفقهاء العقود كالن ر إلى التسـمية وعدمها إلى قسـمين: 

العقود التي تقع على البيع،  بها تحت اسم معين، وهي اا ااصج ع تن يمج العقود التي أفرد لها المشرِ 

خجار، الإ يوالمقاخضــــــــة، والهبة، والشــــــــركة، والقرض، والعقود التي ترد على الانتفاع كالشــــــــيء وه

عقــد المقــاولــة، والتزام المرافق العــامــة، وعقــد العمــا، وهي والعــاريــة، والعقود التي ترد على العمــا 

المقامرة، والرهان، التي  وهي  -العقود الاحتمالية  –والوكالة والودخعة، والحراســـة، وعقود الضـــرر 

عقود  . ثانيهماأمينكطلانها إلا في حالات ااصـــــــة، والمرتب مدي الحياة، وعقد التالمشـــــــرِع ن م 

النشر وعقد النزول  غير مسماة وهي العقود التي لم خخصد لها تن يم تشريعي ااص بها، كعقد

  .(1)في فندق، وعقد الإعلان، وعقد الداول إلى المسرح أو السينما

تلا التقســـــيمات ليب من بينها الاعتبار الشـــــخصـــــي،  تعتمدهاوبالرغم من الاعتبارات التي 

له أهمية كالغة تتعلق ببيان ال قة التي تم ااتيار  اقانونيج  اكالن ر إلى هذا اااير خشــــــــــــــصا تعبيرج 

                                                           
عبد الرزاق أحمد الســــنهوري، الوســــيط في  ــــرح القانون المدني الجديد، الجزء ااول، ن رية الالتزام بوجه عام: مصــــادر  (1)

 .  149، ص 46الالتزام، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بدون سنة نشر، بند 
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الاعتبار الشــــخصــــي  كموجب ث تقســــيم للعقودا، ومع ذلا فقد تم اســــتحد(1)المتعاقد على أســــاســــها

، ولهذا التقســــيم اااير (2)وعدمه، إلى عقود ذات اعتبار  ــــخصــــي وعقود ذات اعتبار موضــــوعي

، من ادعاء المتعاقد الغلط في  ــخصــية المتعاقد رة فيما ي ور في تعاملات اافرادأهمية كبيرة ظاه

يذ العقد بنفســـــــه عند الآار لكي يتوصـــــــا كه إلى كطلان العقد، أو تمســـــــا الدائن كقيام المدين بتنف

الرغبة في تنفيذه من  خد آار، أو مطالبة المتعاقد كالتعوي  عن إالال التزام المتعاقد الآار 

التي تبرر أهمية تقســــــيم العقود كالن ر إلى الاعتبار  وغيرها من المســــــائا كالاعتبار الشــــــخصــــــي،

المتعاقدين أو  في ن ر ذو أهمية الشـــخصـــي وعدمه، حي  تصـــبل  ـــخصـــية المتعاقد محا اعتبار

 . (3)في ن ر أحدهما

ني والواقع أن فكرة الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي في العقود قد برزت منذ ظهورها في القانون المد

إذ لا خصاد خخلو قانون مدني من تناولها، ســـــواء في العقود  (4)1804الفرنســـــي الصـــــادر في العام 

والواقع أن هذه الفكرة  .على العما التي ترد على الملكية، أو التي ترد على الانتفاع كالشـــــــــيء، أو

ترتبط بن رية صــــــــــــحة العقد المحددة لشــــــــــــروط العقد، والمتعارف عليها بين الفقهاء بن رية أركان 

 .(5)العقد

                                                           
جوهر حياة، مشعا مهدي، مدي جدخة عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة: دراسة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (1)

 .18، ص 2009، 33، مج 1المقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع
محمد بن إبراهيم عبد العزيز القاسم، الاعتبار الشخصي في العقود، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، جامعة محمد بن  (2)

 .4، ص 2012سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، السعودخة، 
 .113، ص 2004نبيا إبراهيم سعد، أحصام التنازل عن العقد، دار الجامعة الجديدة، مصر،  (3)
جوهر حياة، مشعا مهدي، مدي جدخة عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة: دراسة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (4)

 .15، ص 2009المقارنة، المرجع السابق، 
محمد عرفان الخطيب، التحليا الاقتصـادي لن رية العقد من من ور قانوني االممصن والمسـتبعدا: دراسـة نقدخة مقارنة من  (5)

ا لمســــقاطا، مجلة كلية  ا للتحليا، والقانون المدني الكويتي نموذجج من ور المدرســــة اللاتينية، االقانون المدني الفرنســــي نموذجج
 . 241، ص 2019، مارس 25، ع ت 1، ع 7القانون الكويتية العالمية، س 
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الاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي في العقود لا يتحقق إذا لم تتوافر الحرية في  وفي هذا الصـــــــــدد فإنَّ 

، كحي  خصون للمتعاقد أن يلجأ إلى إبرام العقد مع الشخد الذي خختاره كإرادته الحرة، العقد تكوين

لبواع  ااصـــة، أو اســـباب أو صـــفات معينة ترتبط كشـــخد المتعاقد الآار، فإذا انتفت أو  وفقجا

 إلامعها عنصر الاعتبار الشخصي،  ىكااتيار المتعاقد الآار انتف الخاصةانعدمت حرية التعاقد 

ه لا يلزم توافر حرية التعاقد وجود الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي، لكن يلزم انعدام حرية التعاقد لانعدام نَّ أ

 . (1)الشخصي الاعتبار

وعلى ذلا ســـيتم تســـليط الضـــوء في هذه الدراســـة على أثر الاعتبار الشـــخصـــي الواقع على 

   .كع  العقود المدنية والتجارية

 أهمية الدراسة:

ا الدراســة في كون عنصــر الاعتبار الشــخصــي خشــصا عنصــرج تتضــل أهمية الموضــوع محا  

ا في تنفيذ العقود ذات الاعتبار الشـــخصـــي، ســـواء كانت هذه العقود مدنية أو تجارية، كما أســـاســـيج 

الغلط فيه إلى إمصانية فســــخ العقد، وذلا  يا يؤدا جوهريج الاعتبار الشــــخصــــي قد خشــــصا وصــــفج  أنَّ 

لإرادة المتعاقد، فمن هنا ينبع الاهتمام كالاعتبار الشــــــــخصــــــــي ودوره في إبرام العقود وتنفيذها  وفقجا

لســــــــــــــنة  22وانقضـــــــــــــــائها، في العديد من القوانين المدنية ومن بينها القانون المدني القطري رقم 

، وهو اامر الذي خشــــــصا أهمية لموضــــــوع 2006لســــــنة  27، وقانون التجارة القطري رقم 2004

 لدراسة. هذه ا

                                                           
القانونية والســـياســـية، الجامعة العراقية، ع  هيلان عدنان أحمد، الاعتبار الشـــخصـــي في التعاقد، مجلة كلية القانون للعلوم (1)

 .60، ص 2019، 8، مج 29
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ففي الك ير من العقود ذات الاعتبار الشخصي التي يتم إبرامها، يتم التركيز على  خصية 

المتعاقد، أو على صــفة جوهرية من صــفات هذا المتعاقد، كحي  خصون  ــخد المتعاقد أو إحدي 

باب ا في العقد المبرم، أو خشــصا أحد ااســا جوهريج صــفاته هي الباع  الدافع للتعاقد معه، وعنصــرج 

الدافعة إلى انعقاد هذا العقد، وذلا كحســـــــــــــــب ما تتجه إليه إرادة عرفي التعاقد، تلا الإرادة التي 

 يتوقم عليها بلا ريب دور الاعتبار الشخصي في العقد من حي  التأثير والقوة.

 يكالاهتمام التشــــــريعي أو الفقه ها لم تحظَ ومن ناحية أاري تبرز أهمية هذه الدراســــــة في أنَّ 

 ا فيما يتعلق كأثر الاعتبار الشخصي على كع  العقود المدنية أو التجارية.     ، اصوصج يالكاف

 :الدراسةمشكلة 

لعا من ااهمية كمصان تحديد مشـــــصلة الموضـــــوع محا الدراســـــة، وذلا بهدف الكشـــــم عن 

القطري دور الاعتبار الشـــخصـــي في العقود المدنية والتجارية، إذ كالرغم من تناول القانون المدني 

والقوانين المقارنة لفكرة الاعتبار الشـــــــــــــخصـــــــــــــي في العقود، إلا أن الفقه أغفا عنصـــــــــــــر الاعتبار 

ذات  كصـــــدد إبرام العقود الخاصـــــة الشـــــخصـــــي عند تقســـــيمه للعقود، مع أن لهذا العنصـــــر أهميته

ما هو أثر الاعتبار ، لذلا فإن مشــــــصلة الدراســــــة تدور أســــــاســــــا حول: اوآثاره الطاكع الشــــــخصــــــي

 صي في العقود المدنية والتجارية ذات الطابع الشخصي؟الشخ

 أهداف الدراسة:

 :تتعلق كما يلي تستهدف الدراسة تحقيق عدة أهداف

تحديد المقصـــــــــود كالاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي وتمييزه عن غيره، والتعرض انواع العقود ذات  (1

 الاعتبار الشخصي
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العقد أو القانون أو عبيعة الاعتبار الشـــــــــــخصـــــــــــي الذي قد خصون مصـــــــــــدره عبيعة معرفة  (2

 .الاتفاق

 تأثير الغلط على العقود ذات الاعتبار الشخصي.  معرفة (3

 معرفة تأثير الاعتبار الشخصي على تنفيذ العقد.  (4

 معرفة تأثير الاعتبار الشخصي على انتقال العقد. (5

 تحديد حالات انقضاء العقود ذات الاعتبار الشخصي. (6

 منهجية الدراسة:

النصوص  واستقراءبهدف تحليا  الاستقرائياتبعت هذه الدراسة عدة مناهج علمية: المنهج 

، والمتعلقة 2004لســــــنة  22القانونية الحاكمة لموضــــــوع الدراســــــة من القانون المدني القطري رقم 

، 2006لســــــــــنة  27كأثر الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي على العقود المدنية، وقانون التجارة القطري رقم 

كأثر الاعتبار الشــخصــي على العقود التجارية، مع اتباع المنهج المقارن كوســيلة لمعرفة  والمتعلقة

أثر الاعتبار الشـخصـي على العقود المدنية والتجارية في القوانين: المصـرية، والعراقية، وااردنية، 

ضاء ذات جانب تعزيز الدراسة كآراء الفقهاء وأحصام القوالفرنسية بهدف بيان أوجه الخلاف بينها، 

وقد تم ااتيار القوانين المقارنة على أســــــاس أنها  ومقارنتها كالقانون القطري،الصــــــلة كالموضــــــوع، 

  .قريبة الشبه كالقانون المدني القطري، وتشتر  معه فإنها من التشريعات ذات ااصا اللاتيني

 :الدراسات السابقة

 :(1)2009دراسة جوهر حياة، مشعل مهدي

                                                           
جوهر حياة، مشعا مهدي، مدي جدخة عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة: دراسة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (1)

 . 2009، 33، مج 1المقارنة، مجلة الحقوق، مجلب النشر العلمي، جامعة الكويت، ع
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"مدى جدية عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة: جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: 

ه إذا نَّ ، وقد هدفت هذه الدراســة إلى التأكيد على أللقانون الكويتي والقوانين المقارنة" ادراســة وفق  

خصـــــــعب عليه الوجود  يكان عقد الوكالة يهدف إلى تســـــــهيا تم يا الغائب، أو تم يا المتعاقد الذ

ا آار مقام ينيب  ـــخصـــج  يلذلا فمن الطبيعي أن خصون للمتعاقد الذ ؛في مجلب العقد أثناء إبرامه

ومم ا تتوافر  حرية ااتيار وكيا عنه ومم ا تتوافر فيه حرية ااتيار وكيا عنهكنفســــه في التعاقد 

صــدد فإن عنصــر الاعتبار ا، وفي هذا الفيه الاعتبارات والصــفات الشــخصــية التي قصــدها الموكِّ 

ظاهرة أصــــــلية تعبر عن الحرية الشــــــخصــــــية للموكا في ااتيار  عد  الشــــــخصــــــي في عقد الوكالة خُ 

تتوافر فيه مجموعة من الاعتبارات الشــــخصــــية التي يري الموكا أنها تدفعه  الذي ــــخد الوكيا 

 ا.إلى إبرام عقد الوكالة مع هذا الشخد تحديدج 

ميتهما تكمن في أن التصــــــرفات القانونية المتعلقة كموضــــــوع يري كاح  هذه الدراســــــة أن أه

المصطلل  يا هذا العنصر، من الال تبنها تمامج جْ عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة، تَ 

 الدايا على حرية التعاقد، ألا وهو الوكالة غير القابلة للعزل في الوكالات العقارية.

عنصــــــــــــر  ه على الرغم من أنَّ ذه الدراســــــــــــة أنَّ هم النتائج التي توصــــــــــــلت إليها هأ وكان من 

الاعتبار الشــــــــخصــــــــي يبدو في الوقت الحالي مجرد مفهوم هامشــــــــي ليب له تأثير على العلاقات 

هذا العنصــــر في الواقع قد يؤدي إلى تقوية وتعزيز العلاقة الشــــخصــــية أنَّ العقدخة بين عرفيه، إلا 

عنصــــر الاعتبار الشــــخصــــي خمنل العلاقة العقدخة في مفهوم الالتزامات التعاقدخة، كالن ر إلى أن 

قيمة مســـتقلة عن الصـــفات الموضـــوعية لشـــخد المتعاقد، عالما توافر في هذا الشـــخد عنصـــر 

لذلا فقد كان عنصر الاعتبار الشخصي خقتصر على العلاقات العقدخة التي  ؛الاعتبار الشخصي

عنصــر داالاج في العقود ذات الطاكع تنشــأ بين أعضــاء العائلة الواحدة، ومن ثم فقد أضــحى هذا ال
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خميز العلاقات العقدخة التي تركز على ال قة  يالشـــــــخصـــــــي، كحي  أصـــــــبل هذا العنصـــــــر هو الذ

 المعززة.

الاعتداد كعنصر الاعتبار الشخصي، قد خستوجب إنهاء عقد  كما توصلت هذه الدراسة كأنَّ 

قدين محا الاعتبار في عقد الوكالة، إلا الوكالة، كقوة القانون لوفاة الموكا أو الوكيا، أي المتعا

ند القــانون على إنهــاء عقــد الوكــالــة لموت الموكــا أو الوكيــا لا  فيالواقع العملي قــد أثبــت أنَّ 

لا خعتبر من القواعد القانونية الآمرة، كحي  من الممصن أنَّه يتعلق كالن ام العام، اامر الذي مفاده 

القانون قد  ن وفاة أحد المتعاقدين في عقد الوكالة، إلا أنَّ خســــــــــــــتمر عقد الوكالة على الرغم م أنْ 

أعطى حق الإنهاء كالإرادة المنفردة للطرف المتبقي على قيد الحياة، الذي خعتد كشــــــــخد المتعاقد 

 .       ىالمتوف

 :(1)2012دراسة علاء حسين، سعد ربيع، محمد عبد الوهاب 

العقــد والتعــاقـد من البــاقن في عقود "التنــازع عن جــاءت هــذه الــدراســــــــــــــــة تحــت عنوان: 

ااصا في العقود أنَّ كالرغم من أنَّه ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التأكيد على الاعتبار الشخصي"

عدم تأثر تحقيق غاخاتها كأ ــــــخاصــــــها أو كصــــــفات أعرافها، إذ يتوقم اامر على موضــــــوع العقد 

ســـــاوي مهما ااتلم  ـــــخد المتعاقد كما هو تحقيق هذه الغاخة يتماثا ويتأنَّ ومحله، كالن ر إلى 

الاســــت ناء من هذا ااصــــا هو تؤثر غاخة  الشــــأن في عقود المقاخضــــة والبيع وما خضــــارعهما، فإنَّ 

العقد لا يتوقم على موضـــوعه ومحله فحســـب أنَّ العقد كشـــخد أو كصـــفة المتعاقد، وهو ما خفيد 

مســألة  عد  تبار الشــخصــي في التعاقد، والذي خُ عرف كالاعر هو ما خُ هذا التأثُ  في تحقيق غايته، وأنَّ 

لمرادة بوجه عام في العقود دور أوســــع ما خصون، فإن دورها خصون أكعد مدي في أنَّ ذاتية، وحي  

                                                           
حســــين على، ســــعد ربيع عبد الجبار، محمد عبد الوهاب، التنازل عن العقد والتعاقد من الباعن في عقود الاعتبار  علاء (1)

 .  2012، 3، مج 6الشخصي، مجلة جامعة اانبار للعلوم القانونية والسياسية، ع 
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تعتد كالاعتبار الشــــخصــــي في  خصون لمرادة أنْ أنَّه العقود ذات الطاكع الشــــخصــــي، وهو ما خعني 

ا في عقد خعتد خصون لها أن تعير لهذا الاعتبار وزنج من الاعتبار، كحســـــب ااصـــــا، كما  عقد اال  

 أصلاج بهذا الاعتبار.    

يتوفر في  اجوهريج  اعنصـــــــرج خُعد  الاعتبار الشـــــــخصـــــــي أنَّ هذه الدراســـــــة  نتائجوكان من أهم 

 ــخد المتعاقد، أو في صــفة من صــفاته تدفعه لااتياره في التعاقد، فالاعتبار الشــخصــي يتميز 

ع العراقي، وذلا من الال الند على عدم نفاذ العقد عن ركن السبب، كعد أن الط بينهما المشرِّ 

الســــبب  صــــفاته، وكانت تلا الذات أو هذه الصــــفة هيإحدي ، أو في ذاته لوقع غلط في المتعاقد

السبب لا خمصن الطه كفكرة الاعتبار أنَّ لذلا فقد أكد الباح  على  ؛الوحيد أو الرئيب في التعاقد

 132لمادة ل وفقجابرام العقد، ويشــترط فيه لإا للمتعاقد ااول خصون دافعج أنَّ الشــخصــي، على أســاس 

ا كما تصـــرف قانوني ســـببج لكا المشـــرِّع أنَّ ا، فقد افترض ا ومشـــروعج عراقي، أن خصون موجودج  مدني

عى الاف ذلا إثبات العصب، بينما الاعتبار الشــخصــي فهو على من يدَّ  افترض مشــروعيته، وأنَّ 

 مجرد سبب يدفع ااتيار متعاقد لذاته أو لصفة معينة فيه.

العراقي كضــرورة إزالة الخلط بين ركن المشــرِّع وكان من أهم توصــيات هذه الدراســة توصــية 

، وذلا كعدم نفاذ مدني عراقي 118/2الســــبب وفكرة الاعتبار الشــــخصــــي من الال تعديا المادة 

العقد لو وقع الغلط في  ـــــــــخد المتعاقد، أو في صـــــــــفة من صـــــــــفاته، وكانت تلا الذات أو هذه 

 ا لااتياره للتعاقد معه. ا رئيسج الصفة دافعج 
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 :(1)2013غبارةدراسة وليد 

، وقد أكدت هذه الدارســة "الاعتبار الشخصي في العقود"جاءت هذه الدراســة تحت عنوان: 

أن الإلمام بدراسة تأثير الاعتبار الشخصي على العقود، خقتضي التطرق إلى كح  تأثير الاعتبار 

قد أكد الشـــخصـــي على وجود العقد، ثم التعرض إلى تأثير الاعتبار الشـــخصـــي على حياة العقد، و 

اء كان ذلا و لى أهمية دراسـة الاعتبار الشـخصـي في العقود كصـفة عامة، سـعكاح  هذه الدراسـة 

في المادة المدنية أو التجارية، وذلا في ضــوء التطورات التي  ــهدها مفهوم الاعتبار الشــخصــي، 

ااصة مع بروز صنم جديد من العقود ذات الاعتبار الشخصي تندرج في نطاق العقود الحدي ة، 

المتم ا في وهو ما خجعا الاعتبار الشخصي ذو تأثير على العقود، وإن ظا است ناء للمبدأ العام 

برام العقود دون الاســـتناد إلى  ـــخصـــية المعاقد، ومن ثم فإن داول عنصـــر الاعتبار الشـــخصـــي إ

خحدث تغييرات على المســــار الطبيعي للعلاقة التعاقدخة، من حي  مســــتوي التكوين،  من  ــــأنه أنْ 

 أو التنفيذ، أو الانتقال، أو الانقضاء. 

جرد داول العنصـــــــــر الشـــــــــخصـــــــــي في المســـــــــار كمأنَّه هذه الدراســـــــــة،  نتائجوكان من أهم 

التعاقدي، يتم داول الشـــخد المعاقد أو إحدي صـــفاته الجوهرية في التوان العقدي، وبذلا تتغير 

الإخجـــاب الموجـــه إلى العموم في العقود ذات الاعتبـــار نَّ إا، حيـــ  ا جـــذريـــج  ــــــــــــــروط العقـــد تغيرج 

أنَّ ار الموضـــــوعي، كالن ر إلى في العقود ذات الاعتبالإخجاب الشـــــخصـــــي لا خحما نفب معاني 

الاعتبار الشــــــــــــخصــــــــــــي خمصن الموجب من عدم الارتباط غير المشــــــــــــروط كإخجاكه، إذ خمصنه عند 

حصول القبول من الطرف المقابا تقييم صفات القابا، وااتيار التعاقد معه أو عدم التعاقد، حي  

الصفات الشخصية للقابا،  لموجب في العقود ذات الاعتبار الشخصي خمتلا الحق في تقديرنَّ اإ

                                                           
فوزي أحمد بلكناني، جامعة قرعاج،  وليد غبارة، الاعتبار الشخصي في العقود، رسالة ماجستير، تأعير ااستاذ الدكتور: (1)

 .2013 -2012كلية العلوم القانونية والسياسية، تونب، السنة الجامعية 
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عند  وهي الصــــفات التي يبح  عنها في  ــــخد معين بذاته، وليســــت صــــفات موضــــوعية تتوافر

 أول قابا بها وينعقد العقد كمجرد توفرها.

الإخجـاب في العقود ذات الاعتبـار أنَّ كـالرغم من أنـَّه كمـا توصــــــــــــــلـت هـذه الـدراســـــــــــــــة إلى 

أو الامتناع عن التعاقد وفي ااتيار معاقده بناء  الشــــــــــخصــــــــــي خقوم على حرية المعاقد في التعاقد

الحرية التعاقدخة التي تشـــــصا جوهر العقود ذات الاعتبار أنَّ على صـــــفات معينة يبح  عنها، إلا 

ضرار كمصالل الطرف الآار في العقد أو كمصالل الغير، الذي الشخصي، قد تتحول كوسيلة لم

عاقدخة، كااجير أو المســـــتهلا أو الحرية كصـــــفة عادة ما خصون الطرف الضـــــعيم في العلاقة الت

لتجيير الامتناع عن التعاقد في كع  ااحيان حماخة للطرف المشــــــــــــــرِّع عامة، لذلا فقد تداا 

الضـــــــــعيم في العلاقة التعاقدخة، أو كفرض التعاقد مع  ـــــــــخد معين في إعار الشـــــــــفعة أو حق 

على حريته المطلقة  اخ ا محاف ج  ااولوية في الشـــــــراء، ولكن دون إغفال مصـــــــلحة الموجب الذي

ا على حريته في ااتيار معاقده اارج نطاق الاســــــــــــــت ناءات التي تؤول في إعار ضــــــــــــــيق حفاظج 

 التعاقدخة.

كصــــــــــورة اســــــــــت نائية خصون للعقد القائم على الاعتبار أنَّه كما توصــــــــــلت هذه الدراســــــــــة إلى 

المبدأ هو انقضـــــــــاء العقد القائم على الاعتبار نَّ إينتقا إلى الخلم العام، حي  أنْ الشـــــــــخصـــــــــي 

الفقد في جوهره خقوم صفات معينة في  خد المعاقد، كموت أنَّ الشخصي كموت المعاقد، حي  

هذا اااير ينقضــــي العقد، كما ينقضــــي العقد القائم على الاعتبار الشــــخصــــي ببقاء المعاقد على 

 د من أجلها.    قيد الحياة لكن مع فقدانه للصفات التي أبرم العق
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 :(1)2018دراسة إبراهيم خالد محمد الشديفات 

"دور الاعتبار الشخصي في تنفيذ عقد المقاولة: دراسة جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: 

، وقد هدفت هذه الدراســـــة إلى تحقيق هدفها من الال فصـــــا تمهيدي وثلاثة فصـــــول، قام مقارنة"

خصون أنْ الالها الباح  كالكشــم عن دور الاعتبار الشــخصــي واصــائصــه والحالات التي خمصن 

هذا  فيها للاعتبار الشــــــخصــــــي محلاج في كع  العقود، وأثره على عقد المقاولة، وعلى عرق تنفيذ

هذه الدراســـة إلى كع  المســـائا التي قد تطرأ  تالاعتبار الشـــخصـــي، وقد تطرق العقد القائم على

ا، أو إعســـــاره أو أثناء تنفيذ عقد المقاولة، كدراســـــة الآثار المتعلقة كموت المقاول المعتبر  ـــــخصـــــيج 

إفلاســــــــــه على هذا النوع من المقاولات، وذلا من الال إجراء دراســــــــــة مقارنة بين القانون المدني 

 والعراقي.   المدنيين المصري لقانونين ااردني وا

وقد توصــلت هذه الدراســة إلى مجموعة من النتائج والتوصــيات، وكان من أهم هذه النتائج، 

، العقدا الباع  ااهم للتعاما والتعاقد معه من أجا تنفيذ أن  ـــــخصـــــية المقاول المعتبر  ـــــخصـــــيج 

تميزه عن المقـاولين الآارين في  ومفـاد ذلا أن المقـاول خمتـاز ببع  الصــــــــــــــفـات الجوهرية التي

يتم تنفيذ المقاولة، حســب المواصــفات المطلوبة والتنفيذ في الوقت  قطاع المقاولات، ومنبع ذلا أنْ 

 المحدد.

وكان من أهم التوصيات التي أوصت بها هذه الدراسة، بيان عدم كفاخة النصوص القانونية 

على الاعتبار الشـــخصـــي، في القانون المدني  المقارنة ذات الصـــلة كموضـــوع عقد المقاولة القائمة

العربي في المشــــرِّع لذلا فقد أوصــــت هذه الدراســــة  ؛ااردني وكا من القانونين المصــــري والعراقي

ا كالن ر لضرورة هذا النوع من المقاولات، ا ااصج الدول ال لاث كإيلاء موضوع عقد المقاولة اهتمامج 

                                                           
إبراهيم االد محمد الشـــدخفات، دور الاعتبار الشـــخصـــي في تنفيذ عقد المقاولة: دراســـة مقارنة، رســـالة ماجســـتير، عمادة  (1)

 .2018ية، الدراسات العليا والبح  العلمي، جامعة عمان ااهل
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الطرق الفنية المبتكرة والعديد من براءات الااتراع كي ة وبصـــــورة ااصـــــة كعد اعتماد المقاولات الحد

 وغيرها من الوسائا المتطورة.

 :(1)2018دراسة عبد المهدي كاظم ناصر

"دور عنصر الاعتبار الشخصي في تنفيذ العقد بواسطة جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: 

بين القانون المدني  ، جاءت هذه الدراســـــــــــة على أســـــــــــاس المقارنةغير المتعاقد: دراســـــــة مقارنة"

ا القانون العراقي والقانون المدني الفرنســـــــــــي، إلى جانب القانون الإنجليزي كالن ر لما يتمتع كه هذ

ا ا ااصـــــــج ا قانونيج ن امج خُعد  ، كالن ر إلى اصـــــــوصـــــــيته واســـــــتقلاليته، لكونه اااير من أهمية كالغة

لبيان موقم كا من القضـــاء الفرنســـي خعتمد على الســـوابق القضـــائية، وقد تعرضـــت هذه الدراســـة 

 والإنجليزي، إلى جانب كح  موقم القضاء الوعني العراقي من الموضوع محا البح .

يوجد تباين أنَّه ، ولعا من أهم نتائجها عدة نتائج وتوصـــياتوقد توصـــلت هذه الدراســـة إلى 

االمفهوم ااول ليب عرفالغير في أنَّ عن العقد ومفهوم المتعاقد، كالن ر إلى  بين مفهوم الغير  ـــــــــــــج

أجنبي عن خُعد  إرادته الالتزام كااثر النا ــــــــــــإ عن العقد، إذ  كا من لم ترتَ   عد  في العقد، فهو خَ 

، بينما الغير في التنفيذالعقد الذي لم خســــــاهم في إبرامه، وقد خســــــتمر هذا الحال حتى أثناء مرحلة 

خســــــــاهم في أنَّه خشــــــــتر  في إبرام العقد، إلا  لم يغير المتعاقد، فهو الشــــــــخد الذ الآارالمفهوم 

ســــــــــــــوف يوجد في مرحلة لاحقة أنَّه هذا الشــــــــــــــخد لا يوجد عند إبرام العقد، إلا نَّ إتنفيذه حي  

 كطرف في تنفيذ العقد.

وكان من أهم التوصــــــيات التي توصــــــلت إليها هذه الدراســــــة توصــــــية الفقه القانوني العراقي 

الغير، الغير عن العقد، وغير المتعاقد وذلا على أســـــاس مدي  كضـــــرورة التمييز بين عائفتين من

                                                           
عبد المهدي كاظم ناصـــر، دور عنصـــر الاعتبار الشـــخصـــي في تنفيذ العقد بواســـطة غير المتعاقد: دراســـة مقارنة، مجلة  (1)

 . 2018، 9، مج 2القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، العراق، ع 
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الغير عن العقد وهو من لم خساهم في جميع  إنَّ ، حي  التنفيذمساهمة أي منهما وذلا في مرحلة 

مراحــا العقــد، لا في التكوين ولا في التنفيــذ، وعلى الاف ذلــا فــإن الغير غير المتعــاقــد، وإن لم 

مجموعة  خسـاهم في مرحلة تنفيذ هذا العقد، وهو ما يترتب عليهأنَّه خسـاهم في مرحلة التكوين، إلا 

 هذه الدراسة.   كشفت عنها  من الآثار القانونية الهامة

 :(1)2019دراسة هيلان عدنان أحمد

، وقد هدفت إلى تأكيد "الاعتبار الشـــخصـــي في التعاقد"جاءت هذه الدراســـــة تحت عنوان: 

كح  موضـــــــــــوع الاعتبار  لذلا فإنَّ  ؛التراكط بين حرية التعاقد والاعتبار الشـــــــــــخصـــــــــــي في التعاقد

بينه وبين حرية التعاقد، مع بيان موقم الشــــــــــــــخصــــــــــــــي في التعاقد خقود كطبيعة الحال إلى الربط 

لذلا فقد تم ا الهدف الرئيب لهذه الدراســــة في ضــــرورة تحديد  ؛التشــــريعات ااوروبية بهذا الشــــأن

ســـياق واحد متصـــا في تحليا مفهوم الاعتبار الشـــخصـــي وآثاره في مختلم العقود التي خمصن أن 

 ية أو تجارية.ا مدنيرد فيها عاكع الاعتبار الشخصي سواء كانت عقودج 

الاعتبار الشخصي في التعاقد أنَّ وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج لعا من أهمها، 

ا كحرية التعاقد، كحي  إذا انعدمت هذه الحرية انعدم معها الاعتبار الشــخصــي، ا وثيقج يرتبط ارتباعج 

 ت الدراســـــة إلى أنَّ ق حرية التعاقد الاعتداد كالاعتبار الشـــــخصـــــي، كما توصـــــليولكن لا يلزم لتحق

حدة، فقد تكون تلا او  عد  ااســــباب التي تدفع أعراف العقد إلى الاعتداد كالاعتبار الشــــخصــــي لا تُ 

ااسباب نفسية أو اجتماعية أو اقتصادخة، أو اسباب ترتبط كصفة معينة في المتعاقد المقابا لما 

الاعتبار  هو الغالب. إلى جانب أنَّ  خُعد  خحمله من كفاءة أو ابرة أو ســمعة وهذا اااير هو الذي 

وذلا كأن تتحقق لدخه القناعة التامة كأن الطرف  ؛الشخصي قد يتحقق في الغالب من جانب واحد

                                                           
انون للعلوم القانونية والســـياســـية، الجامعة العراقية، ع هيلان عدنان أحمد، الاعتبار الشـــخصـــي في التعاقد، مجلة كلية الق (1)

 .2019، 8، مج 29
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ه لا يوجد ما خمنع ا للتعاقد، فإنَّ المقابا المراد التعاقد معه هو الشــــخد الملائم أو المناســــب تحديدج 

خصون الاعتبار الشـــــخصـــــي متبادلاج، فالعلاقات  أنْ خصون الاعتبار الشـــــخصـــــي، من جانبين أنْ من 

ا ما تكون علاقات مبنية على التروي والقناعة بها كالاعتبار الشــــــــخصــــــــي غالبج  عتد  التعاقدخة التي خُ 

وحســـن الااتيار في التعاقد، وهو ما خجعا من الاعتبار الشـــخصـــي أحد الدعائم المؤثرة في تقوية 

ا ولمســــــــة القضــــــــاء ى اامام نحو الاســــــــتمرار والنجاح كعيدج وترصــــــــين العلاقات التعاقدخة ودفعها إل

 عليها.

 خطة الدراسة:

 الفصوع الثلاثة التالية:تتكون خطة الدراسة من 

 .برام العقود ذات الاعتبار الشخصي وتكوينهاإالفصا ااول: دور الاعتبار الشخصي في 

 .الاعتبار الشخصيالفصا ال اني: تأثير الاعتبار الشخصي على تنفيذ العقود ذات 

 .الفصا ال ال : تأثير الاعتبار الشخصي على انتقال العقود ذات الاعتبار الشخصي وانقضائها

  



 

15 
 

برام العقود ذات إدور الاعتبار الشخصي في  الأوع:الفصل 
 الاعتبار الشخصي وتكوينها

 :تمهيد وتقسيم

في إبرام  امبررج خُعد  توافر عنصـــر الاعتبار الشـــخصـــي في أحد اا ـــخاص أنَّ كالن ر إلى 

خخلو من التطرق إلى بيان عنصـــر  تقنين مدنيالعقود القائمة على الاعتبار الشـــخصـــي، لا يوجد 

الاعتبار الشــــخصــــي في العقود، ســــواء تلا التي ترد على حق الملكية، أو التي تقع على الانتفاع 

لقطري في القانون المدني االمشـــــرِّع وفي هذا الصـــــدد لم خغفا كالشـــــيء، أو التي ترد على العما. 

، عن تناول ظاهرة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في مجال التعاقد، ســواء من 2004لســنة  22رقم 

حي  العقود التي يتوافر فيها عنصــــــــر الاعتبار الشــــــــخصــــــــي أو التي خخلو منها، أو من حي  ما 

 من آثار سواء فيما يتعلق كإبرام العقود أو تنفيذها. يترتب على توافر هذا العنصر

الشــخصــي في مرحلة إبرام  الطاكع ذاتا في العقود ا مهمج ويلعب الاعتبار الشــخصــي دورج  

 ــــــــــــــخاص إلى إثارة وجود الاعتبار ااالعقد وآثاره، على نحو خصشــــــــــــــم أهميته، إذ قد يلجأ أحد 

خجيز له علب أنْ كغلط من  ـــــــأنه  اقدالعرير وضـــــــع قانوني معين، كادعاء الشـــــــخصـــــــي بهدف تب

يتمســــــــــــــا الدائن كضــــــــــــــرورة قيام أنْ ، أو العقدخة العلاقةكطال العقد حال رغبته في التخلد من إ

لغير، أو حالة التمســـــــــا بنفســـــــــه في حال رف  التنفيذ بواســـــــــطة ا التعاقدخة المدين بتنفيذ التزاماته

خحولهــا أو ينقلهــا إلى أنْ لا خمصنــه  حتىمــا لــه من حقوق ومــا عليــه من التزامــات،  العــاقــدكــإكقــاء 

 الغير.

عنصــــر الاعتبار الشــــخصــــي خجب توافره كالنســــبة للمعاقد عند إبرامه التعاقد، بوصــــفه إنَّ 

ا في ا رئيســــــــج عنصــــــــرج خُعد  أو كليهما  العاقدين أحد فإذا كان  ــــــــخد عنصــــــــر جوهري في التعاقد،
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ا على الطاكع الشـــــــــخصـــــــــي كأحصامه الاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي يتحقق ويصون العقد قائمج  فإنَّ التعاقد، 

خصون الشــــــخد محا التعاقد أو إحدي صــــــفاته هي الباع  الدافع أنْ في ذلا  يســــــتوي وقواعده، و 

هذا اااير خصون فإنَّ تخلم الاعتبار الشـــخصـــي في التعاقد،  إذا ،إلى إبرام التعاقد، وعلى العصب

ا  عنصر الاعتبار الشخصيخُعد  وضوعي فلا على عاكع مقائمجا    فيه.عنصرجا رئيسج

، العاقدالاعتبار الشــــــخصــــــي الغلط في  ــــــخد  ذاتومن أبرز عيوب الإرادة في العقود 

الغلط الذي يتناول  خد أحد  إنَّ لشخد الدائن والمدين أهمية في إنشاء تلا العقود، ف كان ولما

إلى كطلان العقد  يعيب الرضــــــاء ويؤدأو كليهما، أو الصــــــفات الجوهرية في كا منهما خُ  العاقدين

 ذلا نقسم هذا الفصا إلى المبح ين الآتيين:على و  القائم على الاعتبار الشخصي.

 تأثير الاعتبار الشخصي على  روط صحة العقد. المبحث الأوع:

 تأثير الغلط على العقود ذات الاعتبار الشخصي. المبحث الثاني:
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 تأثير الاعتبار الشخصي على شروط صحة العقد: الأوع المبحث

اعتبار الشخد الذي تم إبرام العقد معه هو الذي أنَّ يدل عنصر الاعتبار الشخصي على       

الاعتداد كعنصـــر الاعتبار الشـــخصـــي أنَّ الآارين، إذ  العاقدينالآار أو  العاقدقبول  د رضـــاءحد

ا خجعا منه  خســتفاد من الغاخة التي تســعى كع  أنْ وهذا الاعتداد خمصن  في التعاقد،عنصــرجا رئيســج

الاعتداد كشـــــــخد أحد أنَّ ، خصون ااصـــــــا في تلا العقودأنْ العقود إلى تحقيقها، والتي تقتضـــــــي 

محا اعتبار  العاقدخصون  ـــخد أنْ أي  كالتعاقد،ا لرضـــاء الطرف الآار ا دافعج كاع ج خُعد   العاقدين

  .(1)في إبرام العقد، كحي  تكون غاخة هذا اااير قرينة قيامه

يتطلب توافر تطابق بين  ءلدي عرفيه، وهذا الرضــــــــــا ءلانعقاد العقد خجب توافر الرضــــــــــاو 

ا في مهمج ا والقبول كشــــــــــرط للانعقاد، حي  يلعب الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي دورج الإخجاب  هماإرادتين 

لذلا يتم  ؛والقبول وفي تلاقيهما، وفي صــــــــــــحة العقد القائم على الاعتبار الشــــــــــــخصــــــــــــيالإخجاب 

والقبول، ثم الإخجاب إلى بيان تأثير الاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي على  المطلب ااول التطرق في نطاق

في  حالات الاعتبار الشخصينتطرق إلى  المطلب ال اني، ثمكح  القيود الواردة على التعاقد في 

 في المطلب ال ال .   الشركات عقود

 والقبوعالإيجاب تأثير الاعتبار الشخصي على : المطلب الأوع

 أولا : أثر الاعتبار الشخصي على صدور الإيجاب

 –لشــــــــــــــخد معين إذ خجوز توجيهــه للعموم  اهــج خصون موجأنْ لا خشــــــــــــــترط في الإخجــاب 

إذا احتفظ مقدم العرض الحق  ولكنلهذا العرض، كحي  يتم التعاقد كاقتران أول قبول  -الجمهور

                                                           
للقانون الكويتي والقوانين وفقجا مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة  (1)

 .  27المقارنة، المرجع السابق، ص 
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الآار محا اعتبار، كما في  عاقدلاتجاكة لهذا العرض، أو كان  ـــــــخد في إقرار أو رف  الاســـــــ

مجرد دعوة للتعاقد، ومن ثم تشــــــصا الاســــــتجاكة لهذه خُعد  هذا العرض  ، فإنَّ لعما أو الإخجارعقد ا

اقتران قبول الطرف الداعي، وفي هذا النطاق لقاضــــــــــــــي ا، فلا ينعقد بها العقد إلا كالدعوة إخجاكج 

ا أو مجرد دعوة للتعاقد، دون إخجاكج  لتقدير ما إذا كان العرض خشـــــصاالموضـــــوع الســـــلطة التقديرية 

      .(1)رقاكة عليه من محصمة النق 

 عناصــــر موضــــوعيةالعناصــــر الجوهرية المراد تحديدها إلى نوعين: النوع ااول:  وتنقســــم

كال من ومبيع في عقد البيع. النوع ال اني: عناصـر  ـخصـية، كشـخصـية العاما وصـفاته في عقد 

العقود تتنوع إلى عائفتين: عقود ذات عاكع  ـــــــخصـــــــي وعقود ذات عاكع  وبالن ر إلى أنَّ  العما.

ى ك لاله على تحديد المســــــــــائا الجوهرية، إذ خشــــــــــترط في الطائفة لقِ هذا التنوع يُ  موضــــــــــوعي فإنَّ 

خصـــير التعبير  حتىولى كجانب تحديد المســـائا الموضـــوعية تحديد المســـائا الشـــخصـــية، وذلا اا

خصون التعبير  حتىا، بينما خصتفي في الطائفة ال انية تحديد المســــــــــــــائا الجوهرية، عن الإرادة إخجاكج 

  .(2)إخجاكجاعن الإرادة 

إذا أعلن  ـــــــــــــخد عن علبه وكيلاج كغرض القيام كعما معين له، وحدد في  لذلا اوتطبيقج 

خُعد  الإعلان في هذه الحالة فإنَّ الإعلان الصـــــــــادر منه كافة العناصـــــــــر الموضـــــــــوعية الجوهرية، 

ا مجرد دعوة إلى التعــاقــد وليب  ، إذ خصون للشــــــــــــــخد المعلن حريــة رف  التعــاقــد مع أي إخجــاكــج

 . ومن ثم فإنَّ هذا الرف  غير مبني على دافع غير مشــروعأنَّ   ــخد خســتجيب لإعلانه، عالما

أو إحدي صــــــــــفاته  -الوكيا –الآار  العاقدفي الرف  ترجع إلى كون  –الموكا  –حرية المعلن 

                                                           
، ص 2008أحمد  ــوقي محمد عبد الرحمن، الن رية العامة للالتزام: المصــادر الإرادخة وغير الإرادخة، بدون دار نشــر،  (1)

26. 
رمزي ر ــاد عبد الرحمن الشــيخ، أثر الاعتبار الشــخصــي على عقد الكفالة: دراســة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصــر،  (2)

 .56، ص 2015
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بها، وأن يتحقق من توافره قبا  خعتدّ  ، من مصـــــــلحة المعلن أنْ إبرام العقد ا فيا جوهريج عنصـــــــرج  عد  تُ 

 تمام التعاقد. إ

عنصـــــــــر الاعتبار نَّ إحي   اعتبار  ـــــــــخصـــــــــي، ذا اعقدج خُعد  عقد الوكالة  ذلا فإنَّ ى وعل

الإعلان  اامر الذي يترتب عليه أنَّ  الشــخصــي له تأثير واضــل فيما يتعلق كصــدور الإخجاب فيه،

في حال تضــــــــــــــمنه العناصــــــــــــــر الجوهرية  حتىفي العقد، إخجاكجا الصـــــــــــــــادر من المعلن لا خعتبر 

وتكون الاســــتجاكة لهذه الموضــــوعية كصــــورة محددة، حي  لا خخرج عن كونه مجرد دعوة للتعاقد، 

الاعتبار الموضــــــــــــــوعي والتي  ذاتااايرة من الال التعبير عن الإخجاب، وذلا كخلاف العقود 

للعناصر الموضوعية الجوهرية كالعقد، في حال تضمنه إخجاكجا تعتبر الإعلان الصادر من المعلن 

  .(1)لهذا العقد

ألا خصون وبــالتطبيق كــذلــا على عقــد الكفــالــة، فــإنــه إذا كــان المنطق القــانوني خقتضــــــــــــــي 

 على صــــــــــحته، فإنَّ  يؤثركان  للاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي أثر على الإخجاب الخاص بهذا العقد، وإنْ 

التعمق القانوني لدراسة أثر الاعتبار الشخصي على عقد الكفالة، خصشم عن الاعتبار الشخصي 

في حالة وحيدة نادرة الحدوث في التطبيق الإخجاب يؤثر على  الذي يرجع إلى المدين، خمصنه أنْ 

بة العملي، وإن أمصن توافرها من الناحية الن رية، فهذه الحالة وإن كانت نادرة الحدوث كالنســــــــــــــ

نادرة كالنســـبة للمصـــارف التجارية، التي قد تعلن عن اســـتعدادها لكفالة  عد  لا تُ للأ ـــخاص إلا أنها 

له ســــــــوابق  تكانو المدين رغم قدرته المالية  ا، فإذا كان هذعليهمعينة أحد اا ــــــــخاص في ديون 

ن خحجم عأنْ ، كان للمصرف ااول ي تجعله سيإ السمعة مع هذا المصرف أو مع مصارف أار 

                                                           
مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  مشــعا مهدي جوهر حياة، (1)

 .  53 – 52المقارنة، المرجع السابق، ص 
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محا اعتبار  عد   ــخصــية المدين تُ أنَّ ولية قانونية عليه، ومرد ذلا ؤ كفالة هذا المدين دون أي مســ

  .(1)في عقد الكفالة

 ةوفي هذا الصــدد ثار التســانل عن حالة الإعلان الصــادر من الكفيا عن رغبته في كفال

 ــــخد بدين معين، كشــــرط توافر المقدرة المالية للمدين على ســــداد هذا الدين، فها هذا الإعلان 

 أو مجرد دعوة إلى التعاقد؟إخجاكجا خُعد  

هذا  للاعتبار الشــــــخصــــــي أثر على الإخجاب في عقد الكفالة، فإنَّ أنَّ الإجاكة  تفإذا كان 

كالن ر إلى عدم تحديد العناصر الشخصية اللازمة ، إخجاكجامجرد دعوة للتعاقد وليب خُعد  الإعلان 

ا في عرفج خُعد  لإبرام عقد الكفالة، وهي  ـــــــخصـــــــية المدين في هذا العقد، كالرغم من هذا المدين لا 

لذلا إذا كان المدين  ؛ ـــــــــــخصـــــــــــيته هي الدافع على تعاقد الكفيا مع الدائنأنَّ عقد الكفالة، غير 

يرف  أنْ للكفيا  ه كالرغم من توافر المقدرة المالية لدخه، فإنَّ عنه المماعلة في ســـــداد ديون امعروفج 

تمام الكفالة، إذ إخجبره على أنْ خصون كإمصان المدين أنْ كفالة هذا المدين ويحجم عن كفالته، دون 

خصــادفه قبول إخجاكجا أن الإعلان الصــادر من الكفيا لا خخرج عن كونه مجرد دعوة للتعاقد وليب 

 من المدين.

الاعتبار الشـــــخصـــــي ليب له أثر على الإخجاب فيما يتعلق كعقد أنَّ إذا كانت الإجاكة  أما

المدين حال تقدمه أنَّ ، اامر الذي مفاده إخجاكجاخُعد  الإعلان الصـــــــــــــــادر من الكفيا  الكفالة، فإنَّ 

يب خجبر الكفيا على التعاقد، وهو الوضـــع الذي يتعارض بلا ر أنْ كقبول مطابق لمخجاب، خمصنه 

مع المنطق القــانوني ومع الواقع العملي الــذي خجري عليــه العمــا في المصـــــــــــــــارف، ومن ثم فــإن 

للاعتبار الشـــــخصـــــي أثر على عقد الكفالة في حالة نادرة الحدوث، كأن خصون للدائن المعلن الحق 

                                                           
على جمال الدين عوض، عمليات البنو  من الوجهة القانونية: دراســـــــة للقضـــــــاء المصـــــــري والمقارن وتشـــــــريعات البلاد  (1)

 .  1134 – 1131، ص 1993صر، العربية، المصتبة القانونية، م
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خصون لهذا المدين أنْ ســـمعة الســـيئة في ســـداد الديون، دون ي اليرف  التعاقد مع المدين ذأنْ في 

     . (1)خجبر الدائن المعلن على إبرام هذا التعاقدأنْ 

 ا: أثر الاعتبار الشخصي على سقوط الإيجابثاني  

الوجود القانوني لمخجاب قد خصتما كاتصــــــــــاله كعلم الموجه إليه، تتحقق مع أنَّ كالرغم من 

في كافة الحالات إذا رفضــــــه ذلا كع  الحالات التي يترتب عليها ســــــقوعه، إذ خســــــقط الإخجاب 

 الموجه إليه، أو تخلم الشرط الذي علق عليه هذا الإخجاب.

، أو صـــفة من صـــفاته العاقد ـــخصـــية  فإنَّ  في العقود القائمة على الاعتبار الشـــخصـــي 

 التمييز بين فرضين: هذا الإعار ينبغيوفي  محا اعتبار في إبرام تلا العقود، عد  الجوهرية تُ 

 الفرض الأوع:

ه إذا اتضل للموجب فإنَّ الجوهرية وقت صدور الإخجاب،  العاقدإذا تخلفت إحدي صفات  

الطرف الآار الذي تم توجيه الإخجاب إليه انتفت عنه الصــــــــــــــفة محا أنَّ كعد صــــــــــــــدور الإخجاب 

الموجب أنَّ مفاد ذلا  الاعتبار في التعاقد، والتي كان خعتقد الموجب بتوافرها في هذا الطرف، فإنَّ 

، فيصون له المطالبة كإكطال إخجاكه الملزم العاقدوقع في غلط فيما يتعلق كصـــــــــفة من صـــــــــفات قد 

 : (2)سببيننتيجة للغلط الذي وقع فيه، ومرد ذلا 

                                                           
 – 58رمزي ر ـــاد عبد الرحمن الشـــيخ، أثر الاعتبار الشـــخصـــي على عقد الكفالة: دراســـة مقارنة، المرجع الســـابق، ص  (1)

59. 
ســــمير إســــماعيا حســــن إســــماعيا، الاعتبار الشــــخصــــي في التعاقد، رســــالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإســــصندرية،  (2)

، مشار إليها في مؤلم مشعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصر الاعتبار الشخصي 82، ص 82، بند 1975مصر، 
 .55في عقد الوكالة: دراسة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين المقارنة، المرجع السابق، ص 
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كــالإرادة المنفردة، فــإذا كــان الغلط  اقــانونيــج  اتصــــــــــــــرفــج خُعــد  الإخجــاب أنَّ : يتم ــا في أولهما

يؤثر على صــــحة أنَّه خعيب الإرادة كما أنَّه ه يؤثر على صــــحة العقد، إذ خصــــيب هذه ااايرة، فإنَّ 

ه ا، فإنَّ جوهريج  خعتبرفي غلط  ذاته لذلا إذا وقع الموجب ؛تصرف القانون الصادر كالإرادة المنفردة

وإذا كانت مدة الإخجاب قد انقضــــــــــــــت.  حتىخصون لهذا الموجب المطالبة كإكطال إخجاكه الملزمة، 

 .(1)كعد تمام انعقاده حتىكما خصون للموجب المطالبة كإكطال العقد القائم على الاعتبار الشخصي 

: توجد مصــــــــــــــلحة للموجب الذي وقع في الغلط، تتم ا في المطالبة كإكطال إخجاكه الملزم، ثانيهما

لزام، أو جــاب ممــا خجعلــه يتحرر من هــذا الإدون الحــاجــة إلى الانت ــار عوال مــدة إلزام هــذا الإخ

   . (2)انعقاد التعاقد، حتى تتاح له الفرصة للتعاقد مع معاقد آار

عقود الاعتبار الشــــــــخصــــــــي عن عقود الاعتبار الموضــــــــوعي، إذ وفي هذا الإعار تتميز 

خطالب كإكطال إخجاكه لوقوع في غلط جوهري، أنْ خجوز للموجب أنَّه تتميز ااولى كخلاف ال انية 

كإكطاله، لما في ذلا  خطالب إذا تخلفت صـــفة محا اعتبار في التعاقد، فلا ينت ر انعقاد العقد ثم 

    من فقدان للوقت والجهد لشخد الموجب. 

في  الغلط فإنَّ عقد الوكالة بوصــــــــــفها من عقود الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي،  لذلا فيا وتطبيقج 

بوصـــــم  ـــــخصـــــه محا اعتبار في التعاقد عند الموجب، مما وجه إليه الإخجاب، الشـــــخد الذي 

خصون لهذا الموجب وهو الموكا المطالبة كإكطال عقد الوكالة فإنَّه ا يدفع إلى التعاقد، خجعله عنصرج 

 كعد انعقاده.

                                                           
 . 358، ص 2007نبيا إبراهيم سعد، الن رية العامة للالتزام: مصادر الالتزام دار الجامعة الجديدة، مصر،  (1)
 .83، ص 82سمير إسماعيا حسن إسماعيا، المرجع السابق، بند  (2)
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، المشــــــرِّع نذكر الصــــــفات التي نصــــــها عليها أنْ ه ينبغي أما فيما يتعلق كعقد الكفالة، فإنَّ 

والتي يترتب على تخلفها نشــــــــوء حق الدائن في ســــــــحب إخجاكه الملزم تجاه الكفيا في حال تخلم 

 إحدي تلا الصفات عنه.

: اإذا التزم المدين همدني قطري على أنَّ  810المادة  من 1الفقرة  وفي هذا الصــدد نصــت

ا عن الكفيا وضـــــــج خقدم عأنْ ا في قطر، وله ا، ومقيمج ا موســـــــرج خقدم  ـــــــخصـــــــج  بتقدخم كفيا، وجب أنْ 

: أنَّهمدني مصـــري والتي تند على  774اا، ويتطابق ند هذه الفقرة مع المادة ا كافيج ا عينيج تأمينج 

ا خقدّم عوضج أنْ ا في مصر، وله ا ومقيمج ا موسرج خقدّم  خصج أنْ اإذا التزم المدين بتقدخم كفيا، وجب 

مدني كويتي والتي تند على  747من المادة  1كذلا مع الفقرة  ،ااا كافيج عينيج  اعن الكفيا، تأمينج 

خصون موعنه في الكويت،  اخقدم كفيلاج موســــــــرج أنْ : اإذا التزم  ــــــــخد بتقدخم كفيا، وجب عليه هأنَّ 

 ا.عينيجا كافيجا تأمينجا تعذر عليه ذلا، كان له أن خقدم فإنْ 

صــفتين: بها في الكفيا  عتد  الصــفات التي خُ  يتضــل أنَّ  القطري  التشــريعي الندوباســتقراء 

 (1)ثالثةا في دولة قطر، كالإضـــــافة إلى صـــــفة خصون الكفيا مقيمج أنْ  الثانيةخســـــار الكفيا،  الأولى

وعدم ميله إلى الخصــومة  لدائن والكفيا تتعلق كحســن الســمعةوإن كان لابد وأن تكون نا ــئة بين ا

 ، وذلا على النحو التالي:والتقاضي

لية على الوفاء كالدين يتصـــــم الكفيا كاليســـــار، أي كالقدرة الما ينبغي أنْ  الصـــفة الأولى:

الذي كفله إذا اقتضــــــت الحالة قيامه كالوفاء، ومســــــألة إثبات خســــــار الكفيا من المســــــائا التي تقع 

للكفيا مالا ولو أنَّ ي بت  فعليه أنْ على عاتق المدين، حي  يلتزم هذا اااير بتقدخم كفيا موسر، 

خقوم كإثبات أنْ خســـــتوفي منه الدائن حقه. وللدائن أنْ أو كليهما، خســـــتطيع  منقولاج ا أو ا، عقارج  ـــــائعج 

                                                           
 .65رمزي ر اد عبد الرحمن الشيخ، أثر الاعتبار الشخصي على عقد الكفالة: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  (1)
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متنازع فيه أو خصـــــعب التنفيذ عليه لبعده أو لســـــهولة تهريبه أو ســـــهولة  جزء منههذا المال أو أنَّ 

الذي خضـــــــمن المدين، كذلا إذا كان المال  إافائه أو اي ســـــــبب آار، فيســـــــتبعد من مال الكفيا

 كحق عيني آار كحق انتفاع، وجب أن خســـــتبعد من قيمته ما ثقا كه من رهن أو أو م قلاج  امرهونج 

  .(1)انتفاع أو غير ذلا

وتوافر صـــــــــفة اليســـــــــار أو الاقتدار في الكفيا مســـــــــألة موضـــــــــوعية تتر  لتقدير قاضـــــــــي 

ا أم موســـرج هذا اااير هو الذي خقدر ما إذا كان الكفيا الذي يريد المدين تقدخمه أنَّ الموضـــوع، إذ 

إذا كان فا يج ا حقيقالالتزام بتقدخم كفيا نفذ تنفيذج  هذه الصــــــــــــــفة عبيعية كالن ر إلى أنَّ  عد  ، وتُ (2) لا

 ا لا قيمة لكفالته. الكفيا معسرج 

خقيم الكفيا في قطر، والمقصود كالإقامة التوعن كمعنى الإقامة أنْ ينبغي  الصفة الثانية:

خمصن مراعاة مصـــلحة الدائن في مطالبته للكفيا إذا  حتىالعادخة وليســـت الإقامة العارضـــة، وذلا 

خصون الكفيا أنْ ومن ثم خصفي  .(4)وحتى تســـــها مقاضـــــاته عند الاقتضـــــاء، (3)اقتضـــــى اامر ذلا

خصون الكفيا قطري الجنســـية، إذ ذهب جانب أنْ ولا خشـــترط ا في أي مصان دااا دولة قطر، مقيمج 

ا في الــدولــة التي تم فيهــا إبرام عقــد ا مــا دام مقيمــج أن خصون أجنبيــج  من الممصنالكفيــا أنَّ من الفقــه 

 .(5)علاقاتخعتمد عليه فيما ينشأ عن الكفالة من أنْ خستطيع  فيها مختار الكفالة، أي له موعن

                                                           
التأمينات الشــخصــية والعينية،  عبد الرزاق أحمد الســنهوري، الوســيط في  ــرح القانون المدني الجديد، الجزء العا ــر، في (1)

 .  32 – 31، ص 14دار إحياء التراث العربي، لبنان، بند 
 .  305، ص 2007نبيا إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  (2)
 .  31، ص 13رقم  ، بند1996سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، مصر،  (3)
 . 32عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  (4)

كان القانون المدني الفرنسي في السابق لا خشترط أن خصون الدائن مقيمجا في موعن المدين، إلا أن هذا الشرط تم تعديله منذ 
السند المقدم من المدين على أساس مدني فرنسي تقرر أنه: الا خمصن للدائن رف   2295، إذ أصبحت المادة 2009سنة 

 أنه لا خقيم في نفب الولاخة القضائيةا.
 .  306نبيا إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، المرجع السابق، ص  (5)
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يرد الصفة لم  ه، وبالرغم من هذيتصم الكفيا كحسن السمعةأنْ ضرورة  الصفة الثالثة:

إذا كان مصــــدر التزام المدين فإنَّه كموجب مبدأ ســــلطان الإرادة، أنَّه القانون المدني، إلا  ذكرها في

هذا الاتفاق حســن ســمعة خشــترط في أنْ ه خجوز للدائن بينهما، فإنَّ المعقود بتقدخم كفيا هو الاتفاق 

أنْ ، كحي  في حال تخلم هذه الصـــــــفة كان للدائن الكفيا وعدم ميله إلى الخصـــــــومة والتقاضـــــــي

  . (1)هذه الصفات م ا خحجم عن التعاقد مع هذا الكفيا الذي لا تتوافر فيه

كعد تقدخم الكفيا وفي المدة التي تبقى فيها فإذا تخلفت هذه الصـــــــــــــفات أو صـــــــــــــفة منهما 

 ا للقانون الفرنسيوفقج  مصر،أن أعسر الكفيا كعد خسار أو نقا محا إقامته اارج كالكفالة قائمة، 

آار خحا موســــر وجب على المدين تقدخم كفيا الذي أيده جانب من الفقه المصــــري،  قبا التعديا

محله ويصون هذان الشــــــــرعان متوافرين فيه. ويســــــــت نى من ذلا فلا خجب على المدين تقدخم كفيا 

ا لكفالة الدين. ففي هذه الحالة خصون نج يا معحالة ما إذا كان الدائن قد ا ـــــــترط  ـــــــخصـــــــج في آار، 

بتقدخم  خد ا لكفالة حقه فقدمه المدين، فلا يلتزم هذا اااير ا معينج الدائن هو الذي علب  خصج 

 .آار خحا محله إذا أصــبل الشــخد الذي علبه الدائن كالذات غير متوافر على الشــروط الواجبة

 .(2)ا، جاز للدائن أن خطالب كصفالة أاري تكما الكفيا ااولا جزئيج الكفيا إعسارج  أعسروإذا 

إلى انقضـــــــــــــــاء هــذا  ييؤد التعــاقــدي إلى أن تنفيــذ المــدين لالتزامــه آار فقــهبينمــا ذهــب  

خعود التزام المدين من جديد إلى ذمته كعد  ، فإذا أعسر الكفيا أو غير موعنه فلا خمصن أنْ الالتزام

  .(3)انقضائه
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أما في حال عدم وجود هذه الصفات، وبناء على اعتقاد ااعإ من الدائن صدر إخجاب، 

خحق للدائن الموجب المطالبة كإكطال إخجاكه الملزم، من غير الحاجة إلى  ها منه بوجودها، فإنَّ ظنج 

إمهال الإكطال إلى ما كعد انعقاد العقد. كما خحق للدائن المطالبة كإكطال إخجاكه الملزم في حال 

تقدخم المدين كفيا ســــــيإ الســــــمعة ســــــواء فيما يتعلق كالوفاء كالديون، أو كالالتجاء إلى الخصــــــومة 

الســـــمعة، فإذا االم ما دام توافر اتفاق بين الدائن والمدين بوجوب تقدخم كفيا حســـــن القضـــــائية، 

  .    (1)تمام التعاقدإكإكطال إخجاكه، وعدم الدائن المدين التزامه عالب 

 الفرض الثاني:

كموجب مبدأ حرية ه الجوهرية كعد صــــــــدور الإخجاب، فإنَّ  العاقدإذا زالت إحدي صــــــــفات  

الآار، أو كصـــــــفة من  العاقدكشـــــــخد  خعتدّ أنْ خجوز للمعاقد فإنَّه  ســـــــلطان الإرادةومبدأ  التعاقد،

فإنَّه نحو هذا الاعتداد دااا نطاق التعاقد،  عاقدينلاتجاه إرادة أحد  تكون أنْ ه خجب فإنَّ صـــــــــفاته، 

خصــــــــا ذلا أنْ الآار على علم بهذا الاعتداد، أو كان من الســــــــهولة عليه  العاقدخصون أنْ ينبغي 

ا في الإخجاب الصادر في الغالب عنصرج  عد  الصفة المعتبرة في التعاقد، تُ  مفاد ذلا فإنَّ إلى علمه، 

فإذا زالت هذه الصـــفة المعتبرة كعد صـــدور الإخجاب من الموكا وقبا قبوله، من الموجب الموكا، 

 الذي صــــــدر بولفإن ذلا من  ــــــأنه عدم توافق الإخجاب الصــــــادر من الموكا مع التعبير عن الق

       .(2)من الوكيا، مما يترتب عليه عدم انعقاد عقد الوكالة

 ثالثا : مدى تأثر القبوع بالاعتبار الشخصي 

                                                           
 .66رمزي ر اد عبد الرحمن الشيخ، أثر الاعتبار الشخصي على عقد الكفالة: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  (1)
، مشـــار إليها في 83، ص 83تبار الشـــخصـــي في التعاقد، المرجع الســـابق، بند ســـمير إســـماعيا حســـن إســـماعيا، الاع (2)

مؤلم مشــــــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــــــر الاعتبار الشــــــخصــــــي في عقد الوكالة: دراســــــة وفقاج للقانون الكويتي 
 .56والقوانين المقارنة، المرجع السابق، ص 
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من  توافق الإرادتين وما خســـــــــتتبع ذلا من انعقاد العقد، خســـــــــتلزم صـــــــــدور إرادة القبول إنَّ 

ا خصون الإخجــاب مطــاكقــج أنْ وينبغي  جــانــب الموجــه إليهــا الإخجــاب، كحيــ  خقترن كــإرادة الإخجــاب.

فلا ، كحي  يتضــــــمن القبول موافقة تامة لكا ما تتضــــــمنه الإخجاب من  ــــــروط وعناصــــــر، للقبول

ولو كان الااتلاف على كع  المسائا  حتىيتحقق القبول في حالة ااتلافه مع مضمون القبول، 

كم اكة إخجاب جديد. د  يُعالتفصيلية، فإذا علق القبول على  رط لم يتضمنه الإخجاب، فلا يتحقق و 

ا، جديدج  إخجاكجاخُعد  القبول الصــــــــــــــادر  القبول خقترن كإخجاب قائم، فإذا ســــــــــــــقط الإخجاب فإنَّ أنَّ كما 

عنصـــــــر الاعتبار  الطاكع الشـــــــخصـــــــي، فإنَّ  ذاتوفي العقود  .(1)لانعقاد العقد ايتطلب قبول جديدج 

الشــــــخصــــــي له أثر على مطاكقة أو عدم مطاكقة القبول لمخجاب، كما قد خصون له أثر على حرية 

  قبول الإخجاب.

وفي هــذا الإعــار خمصن التطبيق على كــا من: عقــد الوكــالــة، وعقــد الكفــالــة وعقــد العمــا، 

 :الآتيوذلا على النحو 

ااثر ينبغي التمييز بين فرضــــــــــــــين الإخجـاب ه لبيـان هـذا عقـد الوكـالـة فـإنـَّ  ىكـالتطبيق عل

 معينين، والإخجاب الموجه إلى العموم أو الجمهور. الموجه إلى  خد معين أو أ خاص  

 الفرض الأوع:

 هذا الفرضمعينين في عقد الوكالة، في  الإخجاب الموجه إلى  ــخد معين أو أ ــخاص  

من  رن وجه إليه الإخجاب، فهو صدلا ت ور مشصلة مطاكقة القبول والإخجاب، إذ القبول صدر مم

 االشــــــخد الذي اعتد الموجب كشــــــخد أو كإحدي صــــــفاته عند توجيه الإخجاب إليه لكونه معلومج 

                                                           
 – 30لتزام: المصــــادر الإرادخة وغير الإرادخة، المرجع الســــابق، ص أحمد  ــــوقي محمد عبد الرحمن، الن رية العامة للا (1)

31. 
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إذا صــــدرت اســــتجاكة من  ــــخد آار لهذا  وبعدهالدخه، ومن ثم يتحقق التراضــــي وينعقد العقد. 

عن إخجاب جديد، كالن ر تعبيرجا ا عن قبول مطابق لمخجاب با اســــــتجابته تعبيرج  عد  الإخجاب، فلا تُ 

. كذلا الحال فيما (1)معهللتعاقد القبول قد صـــــدر من  ـــــخد لم تتجه إليه إرادة الموجب أنَّ إلى 

ا يتعلق كالإخجاب الصادر من الموكا والموجه إلى عدة أ خاص معينين، فإن قبولهم خصون مطاكقج 

  لمخجاب، اامر الذي يترتب عليه انعقاد العقد. 

 الثاني: الفرض

كاعتباره من العقود ذات الطاكع  الإخجاب الموجه إلى العموم أو الجمهور في عقد الوكالة 

 يراعت التيفي العقود ذات الطاكع الموضـــوعي  عن الإخجاب كحســـب ااصـــا خختلم، الشـــخصـــي

الاســـــتجاكة تُعد  موضـــــوع العقد ومحله دون اعتبار ا ـــــخاص العقد أو صـــــفاتهم، وفي تلا العقود 

من خُعد  ا، يتحقق كه التراضـــي وينعقد كه العقد. أما في عقد الوكالة الذي ذا الإخجاب قبولاج مطاكقج له

مجرد دعوة للتعاقد، وفي هذا خُعد  هذا الشـــــــصا من الإخجاب  العقود ذات الطاكع الشـــــــخصـــــــي، فإنَّ 

يوجه الإخجاب إلى  : اخصــــــــــــــل أنْ همدني قطري على أنَّ  69من المادة  1الصـــــــــــــــدد تند الفقرة 

أ ــخاص غير محددين، عالما كانت  ــخصــية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أســاســي في 

يوجه الإخجاب إلى أنْ : اخصـــــــــل أنَّهمدني كويتي على  40من المادة  1ا. كما تند الفقرة التعاقد

ســاســي في أ ــخاص غير محددين، عالما كانت  ــخصــية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أ

 التعاقد، وذلا مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحالا.

                                                           
، عبد 80، ص 1984عبد الفتاح عبد الباقي، ن رية العقد والإرادة المنفردة: دراســـــــــة معقمة ومقارنة كالفقه الإســـــــــلامي،  (1)

الواردة على العما: المقاولة والوكالة  الرزاق أحمد الســنهوري، الوســيط في  ــرح القانون المدني الجديد، الجزء الســاكع، العقود
 ..  342، ص 208والودخعة والحراسة، بند 
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من قبا الشـــــــخد الذي ســـــــوف خصون  إخجاكجاتُعد  الاســـــــتجاكة لهذه الدعوة  وعلى ذلا فإنَّ 

عن إراداتـه وهو الموكـا، كمواقتـه على العقـد والـذي  عقـد التعـاقـد، وذلـا كـإعلان الـداعيوكيلاج، وين

 .   (1)كم اكة قبول منهخُعد  

ه إذا كان فإنَّ أما فيما يتعلق كأثر الاعتبار الشـــــخصـــــي على حرية القبول في عقد الكفالة، 

 خصون الخيار بينأنْ الموجب له  ل، فإنَّ ا ولم ينق  الميعاد الذي خصــــــــــــــل فيه القبو الإخجاب قائمج 

  .(2)خقبا، وإلا قام العقد على الإخجاب وحدهأنْ قبول الإخجاب أو رفضه، ولا يتحتم عليه 

ا كــالقبول، كمــا لو كــان هو الــذي دعــا ا معينــة قــد تجعــا الموجــب لــه ملزمــج ظروفــج أنَّ غير 

ل إلى العما في االموجب إلى التعاقد معه، وهو ما خحدث ارباب الصــــــــــــــناعات، إذ يدعون العم

يتميز عما عداه من  إخجاكجاصــــــــــــناعاتهم، فإذا اســــــــــــتجيبت هذه الدعوة للتعاقد، كانت الاســــــــــــتجاكة 

  .(3)ب، كأن من وجه إليه لا خجوز له أن يرفضه لسبب غير مشروعضروب الإخجا

إذ تكون  خصية  من عقود الاعتبار الشخصي كامتيازخُعد  كذلا كالنسبة لعقد العما فإنه 

من قـانون العمــا  ى، إذ تند الفقرة التــاســــــــــــــعــة من المــادة ااولالعــامـا محــا اعتبــار عنــد التعــاقـد

: ااتفاق بين صــــــــــاحب عما وعاما محدد أو غير محدد المدة، يتعهد كمقتضــــــــــاه القطري على أنَّ 

اامر الذي  .ا لصـــــــــاحب العما، وتحت إدارته أو إ ـــــــــرافه، لقاء أجرا معينج يؤدي عملاج أنْ العاما 

صـــــــفات معينة فيه كمهاراته الفنية وقوته  تصـــــــاحب العما يتعاقد مع عاما معين توافر أنَّ مفاده 

. ، كما لا خجوز انتقال العقد إلى الغيرلا خجوز تنفيذ العقد إلا من العاما ذاتهومن ثم فالبدنية، 

                                                           
مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (1)

 .60المقارنة، المرجع السابق، ص 
 ــــرح القانون المدني الجديد، الجزء ااول، ن رية الالتزام بوجه عام: مصــــادر عبد الرزاق أحمد الســــنهوري، الوســــيط في  (2)

 .  216، ص 110الالتزام، المرجع السابق، بند 
 . 217، ص 110عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، بند  (3)
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وركن من أركانه، وهو ما خجعا لصــــاحب العما حرية  ارئيســــج  اخم ا عنصــــرج  فالاعتبار الشــــخصــــي

لذلا فإذا ما وجه صـــاحب  إنجازه لدخه، المرادا لطبيعة العما ملائمج التعاقد مع الشـــخد الذي يراه 

االعمــا عرض كــالعمــا موجــه إلى العموم فلا خمصن اعتبــاره  الــدقيق بــا مجرد دعوة  ىكــالمعن إخجــاكــج

من جانب الموجه إليها الإخجاب  العقد ينعقد كمجرد صــــــــــــــدور قبولأنَّ إلى التفاوض، كالن ر إلى 

طابق الإرادتين: إرادة ، فلا خصفي قبوله من عرف  ــــــــــــــخد لإتمام العقد، حي  لم تتيتطابق معه

    الموجه إليها العرض.كادر كالعرض، وإرادة الشخد  الذيصاحب العما 

الشــــــــــــــخد الذي  ه إذا كاننَّ عن عقد المقاولة فإومن جهة الإخجاب خختلم عقد العما 

 إما إذا كان، كنا كصدد عقد عما العما يوجه إخجاكه نحو  خد معين هو صاحب العما ييؤد

، وإن كان قد خقصــر ادماته على كصــدد عقد مقاولة كنا العما يوجه إخجاكه إلى العموم يمن يؤد

ا  خد معين كالمقاول الذي خقصر ادماته على  ركة من  ركات البناء دون أن خصون ااضعج 

 .(1)كعلاقة تبعية بهذه الشركة

في العقود ذات الاعتبار الشــــــــخصــــــــي تقا مســــــــاحة حرية الموجب له في  وعلى ذلا فإنَّ 

القبول، كخلاف العقود ذات الاعتبار الموضــــــوعي التي خجوز فيها تقييد حرية الموجب له في تلا 

العقود، اامر الذي خستدل منه على أهمية عنصر الاعتبار الشخصي، والذي يرجع تقديره كحسب 

    .العاقدااصا إلى 

 ا: أثر الاعتبار الشخصي على تلاقي القبوع مع الإيجاب رابع  

التعبير عن الإخجاب، في مجلب العقد وقبا كالتعبير عن القبول  ييتم التعاقد كمجرد تلاق

في هذه الحالة ألا يترااى  القبول خصــدر على الفور، والمقصــود كالفوريةأنَّ ، فااصــا انفضــاضــه

                                                           
 . 58، ص 2013أحمد حسن البرعي،  رح قانون العما، دار ال قافة العربية، مصر،  (1)
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، أو كعد انصراف الموجب عن إخجاكه ولو كان ذلا قبا القبول إلى ما كعد انفضاض مجلب العقد

انفضاض المجلب، فإذا صدر الإخجاب في مجلب العقد ولكن لم خقترن كه القبول على الفور، إلا 

عن إبرام التعاقد، إلى غيرها من اامور، ثم  العاقدينالمجلب لم ينف ، ولم ينصــــرف أي من أنَّ 

    .(1)حدث القبول كعد ذلا فإن العقد ينعقد

ـــــا لك ـــــالتعبير عن الإخجـــــاب، ينبغي  يوعلى ذل خ ـــــا أنْ يتلاقى التعبير عن القبول ك

حالتين وفاة أحد كعلم الشــــخد الموجه إليه، ولكن خحول دون تحقق ذلا  ا ومتصــــلاج الإخجاب قائمج 

: همـدني قطري والتي تند على أنـَّ  71الطرفين أو فقـده اهليتـه، وهو مـا نصـــــــــــــــت عليـه المـادة 

مدني  92وهو ذات ما نصـــــــــــــت عليه المادة  الإخجاب كموت الموجب أو كفقده ااهليةا.اخســـــــــــــقط 

 : اإذا مات من صــــدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبا أنْ أنَّهمصــــري، والتي تند على 

ذلا لا خمنع من ترتب هذا ااثر عند اتصـــــــــــــال التعبير كعلم من وجّه إليه،  ينتج التعبير أثره، فإنَّ 

من مجلــة الالتزامــات  35ا مــا لم يتبيّن العصب من التعبير أو من عبيعــة التعــامــاا، والمــادة هــذ

: الا خمنع إتمام العقد وفاة من صدر منه الإخجاب أو تقييد هوالعقود التونسية، والتي تند على أنَّ 

تصـــــرفه كعد صـــــدور الإخجاب منه إذا حصـــــا القبول من الطرف الآار قبا علمه بوفاة صـــــاحب 

  خجاب أو تقييد تصرفها.الإ

وعلى ذلا نتعرض لبيان ااثر الاعتبار الشــخصــي في العقود ذات الطاكع الشــخصــي في 

 : فيما يليحالتي الموت أو فقد أهلية أحد الطرفين 

 

 

                                                           
 .  38، ص 31، بند رقم 2009سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، مصتبة الوفاء القانونية، مصر،  (1)



 

32 
 

 الحالة الأولى:

التعبير أنَّ كالن ر إلى  حالة موت أو فقد أهلية من صـــــــــــــــدر عنه التعبير عن الإخجاب، 

هذا الوجود  ، فإنَّ العاقدعن الإرادة خصون له وجود فعلي من وقت صــدور هذا التعبير من صــاحبه 

الفعلي خ ا إذا مات صــــاحبه أو فقد أهليته، إذ يبقى ويســــتكما وجوده القانوني كاتصــــاله كعلم من 

امنة التي ت ا ضـــــــرب من ضـــــــروب اااذ كالإرادة ال اهرة دون الإرادة الكخُعد  ، وهو ما وجه إليه

  .(1)في نفب صاحبها وتموت كموته وتزول كفقده اهليته

وفي هذا الصــدد ثار التســانل حول ما إذا كان العقد ينعقد إذا مات الموجب أو فقد أهليته 

  .خعلم كالقبول قبا أنْ 

 انقسم الفقه كشأن الإجاكة على هذا التسانل إلى اتجاهين:

قبول، خســــــــــــــتحيا معه أن ينعقد خعلم كالأنْ موت الموجب أو فقد أهليته قبا  نَّ إ أولهما: 

يتصـــا كعلم من وجه  صـــدر قبول مطابق لهذا الإخجاب لا خصفي وإنما يلزم أنْ  اإذنَّه إالعقد، حي  

ا العقد، إذ يبقى هذا الإخجاب صحيحج  ينعقدفلا  ه قد مات أو فقد أهليتهإليه وهو الموجب، وحي  أنَّ 

 وتقابها .(3)مدني مصــــــــــــــري  91ا لصــــــــــــــريل المادة ، وذلا وفقج (2)عدخم ااثر في انعقاد العقدولكنه 

ا كمجرد صـــــدوره خصون التعبير عن الإرادة قائمج  -1: اهمدني قطري والتي تند على أنَّ  66المادة 

ويعتبر وصـــــــول  -2عن صـــــــاحبه. ومع ذلا فهو لا خحدث أثره إلا كاتصـــــــاله كعلم من وجه إليه. 

  عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه كه، ما لم خقم الدليا على الاف ذلاا.التعبير 

                                                           
عبد الرزاق أحمد الســــنهوري، الوســــيط في  ــــرح القانون المدني الجديد، الجزء ااول، ن رية الالتزام بوجه عام: مصــــادر  (1)

 .185، ص 82الالتزام المرجع السابق، بند 
 .33ود خحيي، الموجز في الن رية العامة للالتزامات، القسم ااول مصادر الالتزام المرجع السابق، ص عبد الود (2)
مدني مصــــــــري على أن: اينتج للتعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصــــــــا فيه كعلم من وجه إليه،  91تند المادة  (3)

 ا على عصب ذلاا. ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم كه، ما لم خقم الدلي
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مع الإخجاب الملزم  مع الاعتبار الشــــــــــــــخصــــــــــــــي، با يتلاءم يتلاءم لا هذا الاتجاهأنَّ إلا 

كشـــخد الموجب أو صـــفة من صـــفاته، إذ أن ورثته  لا خعتدّ  يالذ موضـــوعيالعقد الالصـــادر في 

 . (1)هذا الإخجاب ال فقده للأهلية يلتزمون كالبقاء علىفي حال موته، أو نائبه في ح

هذا  إذا كانفإنَّه قد ذو الاعتبار الشــــــــخصــــــــي كالنســــــــبة لمخجاب المتعلق كالعأنَّه ويلاحظ 

، في هذه الحالة لا تكون له وفي نفب الوقت شـــــــــــخد أو أ ـــــــــــخاص معلومينلا  موجهج  الإخجاب

هنا  مشصلة فيما يتعلق كمطاكقة القبول كالإخجاب، كالن ر إلى كون المطاكقة تتوقم على صدور 

من الشــــــــــخد  رالقبول قد صــــــــــدأنَّ القبول ممن وجه إليه الإخجاب لا من غيره، اامر الذي خفيد 

قام بتوجيه الإخجاب إليه، عالما كان هذا  الذي اعتد الموجب كشخصه أو كصفة من صفاته عندما

 ،في حالة تعدد اا ـــــــخاص الموجه إليهم الإخجابأنَّه غير ، فينعقد العقد، ا للموجباااير معلومج 

اامر  فإنَّ  ممن وجه إليهم الإخجاب، الآارون  بينما وافق ،ذلا الإخجاب رف   ـــــــخد منهم فإنْ 

 إرادة تكون  وهنا ينبغي التمييز بين فرضــــــــــــين: الفرض ااول أنْ  ،يتوقم على اتجاه إرادة الموجب

القبول المطابق  قد اتجهت إلى التعاقد مع كافة اا ـــــــــــــخاص الموجه إليهم الإخجاب، فإنَّ  الموجب

خُعد  قبول أحدهم لا  لمخجاب هو الذي خصــــدر من كافة هؤلاء الموجه إليهم الإخجاب، ومن ثم فإنَّ 

 الإخجابالموجب اتجهت إرادته إلى التعاقد مع كافة من وجه إليهم  اب، إذ أنَّ ا لمخجقبولاج مطاكقج 

تكون إرادة  لا مع كعضــــــــــــــهم فقط. الفرض ال اني إذا تضــــــــــــــمن التعبير عن الإخجاب ما ينفي أنْ 

الموجــب قــد اتجهــت إلى تعليق إخجــاكــه على قبول كــافــة من وجــه إليهم الإخجــاب، في هــذا الفرض 

لمخجاب، مطاكقجا قبولاج  عد  خُ فقة على  ـــــــــروط الموجب، اجه إليهم الإخجاب كالمو تعبير أحد المو  فإنَّ 

 فينعقد العقد بين الموجب والقابا فقط، على الرغم من رف  كع  ممن وجه إليهم الإخجاب.

                                                           
مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (1)

 .65المقارنة، المرجع السابق، ص 
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وفي حـالـة موت الموجـب أو فقــده أهليتــه ينبغي التمييز بين فرضــــــــــــــين: أولهمــا إذا تحقق 

ثانيهما  .(1)الفقه على انعقاد العقد ذهبالموت أو فقد ااهلية لشخد الموجب كعد علمه كالقبول، 

الإخجاب خسقط في هذا  كالقبول فإنَّ خعلم أنْ إذا تحقق الموت أو فقد ااهلية لشخد الموجب قبا 

منه على ســــــــــــــقوط الإخجاب  71الفرض، وهو ما قرره القانون المدني القطري بنصــــــــــــــه في المادة 

الإرادة تنتهي وتزول كموت صاحبها أو كفقده أنَّ كموت الموجب أو كفقده ااهلية، اامر الذي خفيد 

جاب كالن ر لعدم جدواه موت الموجب في هذا الفرض يبرر ســــــــــــــقوط الإخ ومن ثم فإنَّ  ،(2)اهليته

كعد موت الموجب، إذ لن خســـــــتطيع هذا اااير العلم كالقبول الصـــــــادر من  ـــــــخد الموجب له، 

ورثة الموجب الخيار في التخلد من إبرام العقد ذو الاعتبار خصون لأنْ اامر الذي يترتب عليه 

ا، ففي عقد جاب ملزمج الشـخصـي إذا كانوا لا يرغبون في انعقاده، وبصـورة ااصـة إذا كان هذا الإخ

أو صفته غير ذي  هالوكالة خسقط الإخجاب كموت الموجب أو فقده اهليته، حتى وإن كان  خص

القانون المدني القطري لا خفرق بين الإخجاب الصـــــــادر في العقود أنَّ محا اعتبار  ـــــــخصـــــــي، إذ 

       الإخجاب في العقود ذات الاعتبار الموضوعي.ذات الاعتبار الشخصي و 

ا إذا كان الإخجاب  ثانيهما: وهو ملزم كشــــــــــصا دائم في التعاقد بين غائبين، فإن ورثة ملزمج

، كحي  خصون من وجه إليه (3)الموجب خخلفونه كشــــــأن التزامه كالبقاء على إخجاكه وعدم الرجوع فيه

                                                           
عام: مصــــادر  عبد الرزاق أحمد الســــنهوري، الوســــيط في  ــــرح القانون المدني الجديد، الجزء ااول، ن رية الالتزام بوجه (1)

، إبراهيم الدســـوقي أبو الليا، ن رية الالتزام، المصـــادر الإرادخة للالتزام: العقد 247، ص 130الالتزام، المرجع الســـابق، بند 
وما كعدها، عبد المنعم فرج الصــــــــدة،  102، ص 104والإرادة المنفردة التصــــــــرف القانوني، مطبوعات جامعة الكويت، بند 

 .   95، ص 80، بند 1998نهضة العربية، مصر، مصادر الالتزام، دار ال
إبراهيم الدســــوقي أبو الليا، ن رية الالتزام، المصــــادر الإرادخة للالتزام: العقد والإرادة المنفردة التصــــرف القانوني، المرجع  (2)

 .113، ص 120السابق، بند 
، 1998ء ااول، منشــــأة المعارف، مصــــر، معوض عبد الفتاح، المرجع في التعليق على نصــــوص القانون المدني، الجز  (3)

 .252ص 
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القبول هذا أو اتصـــــــــــــا  أن يوجه تعبيره عن قبوله للتعاقد إلى هؤلاء الورثة فإذا تصـــــــــــــا الإخجاب 

 .(1)، تحقق التلاقي بينه وبين التعبير عن الإخجاب فينعقد العقدهم مكعل كعلهم

خصدر أنْ ينبغي فإنَّه ا كعقد من عقود الاعتبار الشخصي ومن ثم إذا كان الإخجاب متعلقج 

قدام على التعاقد، اامر ا على الإا نهائيج الإخجاب عن نية حاســــــــــــــمة وقاععة، كحي  خعصب عزمج 

 الذيار، والإخجاب بهذا المعنى هو آمفاده أن العقد ينشأ كمجرد قبوله دون توقم على أمر  الذي

 .(2)خشصا الحد الفاصا بين المفاوضات من ناحية، ومرحلة إبرام العقد من ناحية أاري 

وبحي  خصفي لقيام العقد مجرد  ا من أي تحفظ،خصــــدر الإخجاب مجردج  لذلا فااصــــا أنْ  

ر، وإلا فقد الإخجاب صــــفته وأصــــبل مجرد دعوة للتفاوض. والتحفظ خقصــــد كه موافقة الطرف الآا

ا كه إما تقييد إبرام العقد ابتداء، كأن خشــــترط موافقته على  ــــخد كا قيد خفرضــــه الموجب قاصــــدج 

ا العاقد الآار، أو تقييد إبرامه التحفظ قد خصون أنَّ للشــــــــــــــروط التي تضــــــــــــــمنها الإخجاب، كما  وفقج

، وفي حال اقتران تفرضـــــه ظروف اارجية اخصون ضـــــمنيج أنْ ا خفرضـــــه الموجب نفســـــه، أو صـــــريحج 

هذا التحفظ لا أنَّ الإخجاب بتحفظ أو  ــــــــــــــرط فإن تحققه يتوقم على مطلق إرادة الموجب له، إذ 

لا يزال يتوقم على مجرد  هناتمام العقد إ نَّ إبداهة إلى تجريد الإخجاب من صــــــــــــفته، حي   ييؤد

ا بتحفظ أو  رط لا يتوقم تحققه على مطلق له وحده، بينما إذا كان الإخجاب مقترنج  قبول الموجب

  .(3)اا أو نسبيج إرادة الموجب له، ينبغي التمييز عندئذ بين ما إذا كان هذا التحفظ مطلقج 

                                                           
 .47رمضان محمد أبو السعود، الن رية العامة للالتزام: مصادر الالتزام المرجع السابق، ص  (1)
هو العرض الذي خعبر كه  -تطبيقجا لذلا قضــــــــت محصمة النف  المصــــــــرية: اوعلى ما جري كه قضــــــــاء هذه المحصمة   (2)

ته في إبرام عقد معين كحي  إذا ما اقترن كه قبول مطابق له انعقد العقد ولا خجوز كعد ذلا الشخد على وجه جازم عن إراد
قضــــــائية، جلســــــة بتاريخ  66لســــــنة  2557اي من الطرفين كإرادته المنفردة التنصــــــا منه أو التحلا من آثارها، الطعن رقم 

 329، ص 1، الجزء 49، مصتب فني 18/4/1998
 .46، ص 1998لتزامات: مصادر الالتزام، منشأة المعارف، مصر، جلال العدوي، أصول الا (3)
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برام إكصــــــــــــــدد مطلقجا ا ســــــــــــــلطانج  تحول فيه الموجب الذيفهو فيما يتعلق كالتحفظ المطلق 

ا لتقديره، ا على مطلق إرادة الموجب وااضــــــــــــــعج إبرامه، كما خجعا انعقاد العقد معلقج التعاقد أو عدم 

يرف  التعاقد مع من يبادر إلى القبول دون تقدخم أي مسوغ للرف ، وهذا التحفظ أنْ حي  خمصنه 

إلى تجريد الإخجاب من صــــــــفته، ويتحقق التحفظ المطلق في الغالب في صــــــــورة التعاقد مع  ييؤد

أنْ وافقة، فالعقد لا يبرم إلا مع اا ـــخاص الذين تتم المواقفة عليهم، ويســـتوي في ذلا التحفظ كالم

وهذا  .(1)ا تنبإ عنه عبيعة التعاقد أو ظروف التعاماضـــمنيج  خصون التحفظ قد ورد صـــراحة أم كان

الاعتبار الشـــــــخصـــــــي، أي  اتا حتى إذا لم يتوفر كصـــــــورة كا ـــــــفة في العقود ذالتحفظ خصون قائمج 

، كعقد العما، وعقد الإخجار، وعقد (2)عندما تكون  ــخصــية العاقد الآار موضــع اعتبار في العقد

لذلا إذا كان العقد يتم دون اعتبار لشــــخد العاقد الآار فالتحفظ المطلق  القرض، وعقد الوكالة.

إلى تجريد يؤدي ا، إذ ضــمنج تراضــه فا، ولا خجوز اســتخلاصــه أو اا وصــريحج واضــحج  خصون أنْ ينبغي 

 الإخجاب من صفته ليصبل مجرد دعوة للتعاقد.

ا كأمور أاري، وليب ااضـــــــــــــعج  اخجعا انعقاد العقد مرهونج  الذيأما التحفظ النســـــــــــــبي فهو 

العقــد يتم  نَّ إ، حيــ  لمطلق إرادة الموجـب، وإن كـان هـذا التحفظ لا يزيـا عن الإخجــاب صــــــــــــــفتــه

ا أو محدود الإخجاب خصون في هذه الحالة خصون مقيدج أنَّ ا لهناكمجرد قبول الطرف الآار، كا ما 

 النطاق، والتحفظ النســــــــبي قد خقترن كإخجاب موجه إلى  ــــــــخد معين، وفي هذه الحالة ينبغي أنْ 

ا للموجب قبا الداول، كما قد يتضـــــمنه الإخجاب ذاته، على نحو خصون معلومج  ا، وأنْ خأتي صـــــريحج 

                                                           
 .62، ص 1998محمد حسين عبد العال، التن يم الاتفاقي للمفاوضات العقدخة، دار النهضة العربية، مصر،  (1)
مقارنة كالفقه عبد الفتاح عبد الباقي، موســـــــوعة القانون المدني المصـــــــري: ن رية العقد والإرادة المنفردة، دراســـــــة معقمة و  (2)

 .124، ص 1984الإسلامي، مطبعة نهضة مصر، مصر، 
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موجه إلى الجمهور، وفي هذه الحالة يترتب أثره ســــــــــــواء كان هذا خقترن التحفظ النســــــــــــبي كإخجاب 

  .  (1)ا تفرضه عبيعة العاقد، فلا يتطلب التصريل كها أو ضمنيج التحفظ صريحج 

وبالتطبيق على عقد الوكالة فإنها تتأثر بتحققيها لغايتها كشــــــــــــــخد الموكا أو  ــــــــــــــخد 

ة، أو النائب القانوني في مقام الموكا خقوم الورثأنْ الوكيا أو صفة من صفاتهم، لذلا لا يتصور 

، مدني قطري  729من المادة  1الوكالة كموجب الفقرة  أنَّ أو الوكيا الذي مات أو فقد أهليته. إذ 

في  اأثره نتجيلا لذلا  ؛ا من حالة الوكياما لم يتفق على غير ذلا أو خســتخلد ضــمنج  عقد تبرع

  .(2)الذي خصون  خصه أو صفة من صفاته محا اعتبار في التعاقد العاقدحال موت أو فقد أهلية 

موت الموجـب لا خحول دون انعقـاد العقـد، إلا في حـالة  أمـا كـالنســــــــــــــبـة لعقـد الكفـالـة فـإنَّ 

موت هذا اااير  لذلا فإنَّ  ؛وحيدة، وهي الحالة التي تتعلق كاعتداد الدائن كحســــــن ســــــمعة الكفيا

 .(3)كعد صدور الإخجاب منه وقبا علمه كالقبول خحول دون انعقاد الكفالة

 الحالة الثانية:

في هذه الحالة اتفق الفقه  التعبير عن القبول، منهحالة موت أو فقد أهلية من صـــــــــــــــدر  

خصـــــــــــــــا إلى علمه الإخجاب الموجه إليه  على موت الموجه إليه الإخجاب أو فقده اهليته قبا أنْ 

مدني قطري. ومن ثم فإنه  71، وذلا كموجب المادة مفاده ســــــــــــقوط الإخجاب واعتباره كأن لم خصن

الطـــاكع  ذاتيترتـــب على موت الشــــــــــــــخد محـــا الاعتبـــار أو فقـــده اهليتـــه عـــدم انعقـــاد العقـــد 

 .(4)الشخصي

                                                           
 .70، ص 2012أنور سلطان، الموجز في الن رية العام للالتزام: مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  (1)
 .  67مشعا مهدي جوهر حياة، المرجع السابق، ص  (2)
 .81رمزي ر اد عبد الرحمن الشيخ، أثر الاعتبار الشخصي على عقد الكفالة: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  (3)
 .102نبيا إبراهيم سعد، الن رية العامة للالتزام: مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  (4)
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إلى  يا، يؤدتعبير وهو الوكيا غالبج فقد من وجه إليه ال وبالتطبيق على عقد الوكالة فإنَّ 

أي  ــخد الوكيا أو  ــخد  عاقدينلاإلى  ــخد  نتاج التعبير اثره، إذ ين ر في الوكالةإعدم 

في ذلا الوراثة أو النائب القانوني  خســــتوي الموكا، أو صــــفة من صــــفاتهم، دون من خحا محلهما 

وذلا منذ ميلاد الوكالة والال مدة حياتها وتنفيذها، إذ يتطلب الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي أو غيرهم، 

محا الاعتبار في التعاقد وهو الوكيا في الغالب بتنفيذ التزاماته دون أي  ــــــــــــــخد  العاقدقيام 

ينتج التعبير أثره. إذ  ذلا خحول دون أنْ  آار. فإذ مات الوكيا محا الاعتبار أو فقد أهليته، فإنَّ 

نائب القانوني أو الوارثة ، لا خصــــــــــــــلل الالمتعاقدينرادة إن ر إلى عبيعة عقد الوكالة وغايته و كال

  .(1)عقد الوكالةلتنفيذ 

: اتنتهي الوكـالـة كـإتمــام العمــا الموكـا أنـَّه تقررمـدني قطري  734المــادة  فـإن وفي ذلـا

وتنتهي كذلا كموت الموكا إلا فيه، أو كانتهاء ااجا المعين للوكالة، كما تنتهي كموت الوكيا، 

    أريد إتمامها كعد وفاة الموكاا. أو ،أو لمصلحة الغير ،إذا تقررت الوكالة لمصلحة الوكيا

فيما يتعلق كموت القابا أو فقده  ارئيســــــــج  االاعتبار الشــــــــخصــــــــي يلعب دورج  وعلى ذلا فإنْ 

كع الشـــــخصـــــي، كخلاف الحال الطا ذاتذلا خحول دون انعقاد العقد في العقود  إنَّ اهليته، حي  

لا خحول دون انعقاد العقد، موت القابا أو فقده اهليته  فإنَّ  الطاكع الموضـــــــــــــوعي ذاتفي العقود 

 حي  يلتزم الورثة بتنفيذ عقد مورثهم. 

                                                           
دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: (1)

 .  71المقارنة، المرجع السابق، ص 
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 القيود الواردة على التعاقد الثاني:المطلب 

خُعد  الذي  (1)الإرادةالعقود ذات الاعتبار الشخصي تقوم في أساسها على مبدأ سلطان  إنَّ 

العقد، يترتب عليه مبدأ حرية التعاقد، وحرية عدم التعاقد، فالشخد حر  إبرامفي  المرتكز الرئيب

غير مجبر على إبرام عقود لا يرغب في إبرامها، وفي هذا أنَّه خشـــــــاء من العقود، كما  افي إبرام م

إرادة عرفي العقد الحرية والســــــــلطة في الإعار فإن الحرية التعاقدخة هي التي يتم كمقتضــــــــاها منل 

 تحديد  روط وعناصر العقد من حقوق والتزامات دون أي إملاءات اارجية.

لكا أنَّ الحرية في عدم اللجوء إلى عريق التعاقد من ااســـــــــــــــاس، إذ  فردلكا  نَّ إحي  

التي ترتب  ا وهو ما تشهد كه سائر العقودخصبل أو لا خصبل دائنج أنْ  خد كإرادة الحرة الواعية 

 كان لا يرغب في أنْ  ا إنْ التزامات على عرف دون آار كالعقود الملزمة لجانب واحد. أو مدينج 

يتحما التزامات تعاقدخة، وهو ما يتحقق كألا يوجب على نفســــــــــه القيام كعما أو الامتناع عن أداء 

 .(2)عما معين

ا في كع  العقود ذات أســـاســـيج  ا ـــرعج خُعد  الجنســـية إذ  قيد :من القيود الواردة على التعاقد

خصون الشركاء في  ركة المحاصة قطريين، فإذا أنْ القطري المشرِّع الاعتبار الشخصي، كا تراط 

لســـــنة  11من قانون الشـــــركات القطري رقم  61كان بينهم  ـــــريا غير قطري فإنه كموجب المادة 

ن على غير القطريين ، فلا خجوز لشـــــــــــــركة المحاصـــــــــــــة مزاولة ااعمال التي تح ر القواني2015

                                                           
مدني قطري على أن: اينعقد العقد  64حرص المشـــــرِّع القطري على إقرار وإبراز مبدأ ســـــلطان الإرادة، إذ نصـــــت المادة  (1)

إالال كما يتطلبه القانون من أوضــــــــــــاع  إذا كان محله وســــــــــــببه معتبرين قانونجا، وذلا دون  ٬كمجرد ارتباط الإخجاب كالقبول 
مدني مصـــــري على أنْ: ايتم العقد  89ااصـــــة لانعقاد كع  العقودا. وفي نفب الإعار ند المشـــــرِّع المصـــــري في المادة 

كمجرد أنْ يتبادل عرفان التعبير عن إرادتين متطاكقتين، مع مراعاة ما خقرره القانون فوق ذلا من أوضـــــــــــــاع معيّنة لانعقاد 
مدني كويتي على أن: اينعقد العقد كمجرد ارتباط الإخجاب كالقبول، إذا ورد على محا واســــتند  32، كما نصــــت المادة العقدا

 إلى سبب معتبرين قانونجا ، وذلا دون إالال كما يتطلبه القانون، في حالات ااصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقدا.
بار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعت (2)

 .61المقارنة، المرجع السابق، ص 
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الجنســية قد تكون م اهر الاعتبار الشــخصــي في الشــركات أنَّ وهو ما خســتدل منه على  مزاولتها.

  ركات اا خاص أو  ركات ااموال. بوجه عام، سواء في

من القيود التي تقوم على الاعتبار الشــــــخصــــــي في  ــــــركات ااموال، كشــــــركة  كذلا فإنَّ 

لاعتبار الشخصي على الاف مبدأ عدم اعتبارية  خد المساهم المساهمة التي تداا قدر من ا

المعمول كه في  ركات المساهمة، حي  يرد الطاكع الشخصي على هذه الشركة من الال فرض 

كع  القيود التي يتفق عليها المســـــــاهمون في عقد تأســـــــيب  ـــــــركة المســـــــاهمة، والهدف من هذه 

، أو الشــــــركات العائلية، أو الشــــــركات ذات القيود هو حماخة المســــــاهمين في الشــــــركات الصــــــغيرة

الطاكع الســياســي كشــركات البترول. حي  تفرض القيود إما على عدم إداال أ ــخاص كعينهم في 

خصون المؤسسون محصورين في عدد معين من المؤسسين، وهذا القيد ينطبق على  الشركة، أو أنْ 

شراء ااسهم أو المشاركة كنة خد الطبيعي الشخصي الاعتباري، كعدم السماح لشركات معيالش

في الشركة المساهمة، أو حصر ملكية ااسهم على السلطة العامة كما في الشركات ذات الطاكع 

 .(1)السياسي

وإذا كان الن ام ااســـاســـي للشـــركة يتضـــمن القواعد المتعلقة بتن يم أ ـــخاص المســـاهمين 

في الشــــركة، فإن ااصــــا ألا تصــــا هذه القيود إلى حد حرمان المســــاهم من التنازل عن أســــهمه، 

تداول ااســــــــــــــهم والتي ين مها الن ام  فيقيود الاتفاقية الواردة تكون وفي هذا النطاق ينبغي أن 

أنَّه مفاده  الذياامر  لشـــركة، متوافقة مع الضـــواكط القانونية التي يند عليها القانون.ااســـاســـي ل

لا خجوز فإنَّه تضع الشروط التي من  أنها تقييد حرية تداول ااسهم، أنْ إذا كان من حق الشركة 

تصــــا هذه القيود إلى حد حرمان المســــاهم عن حق التنازل عن أســــهمه، أو تعليق هذا التنازل  نأ

                                                           
االد عبد العزيز كغدادي، تداول ااســهم والقيود القانونية الواردة عليه: دراســة مقارنة، مصتبة القانون والاقتصــاد، الرياض،  (1)

 . 360، ص 2012السعودخة، 
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رادة الحرة للشـــــركة، لما يترتب عليه من إقحام الاعتبار الشـــــخصـــــي في  ـــــركات ااموال، على الإ

خميز حصــة الشــريا في  ــركات اا ــخاص عن حصــة الشــريا في  الذيوتقوي  الفارق الرئيب 

  .(1) ركات ااموال

 في عقود الشركات حالات الاعتبار الشخصي: المطلب الثالث

 عقود شركات الأمواع:الاعتبار الشخصي في أولا : 

ا على عنصـــــــــر الاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي بين  ـــــــــركات ااموال لا تقوم مبدئيج أنَّ كالرغم من 

الشركاء  أنَّ إلى التي تقوم على الاعتبار الشخصي، كالن ر  كخلاف  ركات اا خاص -الشركاء

الاعتبار الشخصي بدأ  فإنَّ  –فيها على علم ببعضهم البع  مما خجعا يتبادلون ال قة فيما بينهم 

 يتسرب إلى هذه النوعية من الشركات. 

تعلق بتحــديــد حــالات الاعتــداد كــالاعتبــار يوفي هــذا النطــاق نبين دور غــاخــة العقــد فيمــا 

في تحديد تلا الحالات، وذلا على  ينالعاقدالشخصي في عقود  ركات ااموال، وكذا دور إرادة 

  النحو الآتي:  

  في الاعتداد بالاعتبار الشخصي دور غاية العقد 1

كع  عقود  ــــــركات  إنَّ هذه الغاخة في تحديد حالات الاعتبار الشــــــخصــــــي، حي   تكمن

تتأثر  توجد كع  العقود منهاصـــــــفات أعراف العقد، بينما  لا تتأثر غايتها كأ ـــــــخاص أوااموال 

 .غايتها كشخصية العاقد

                                                           
موســوعة الشــركات التجارية، الجزء ال امن: الشــركات المغلقة ااســهم، منشــورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  إلياس ناصــيم، (1)

 . 489، ص 2004
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الشـــــريا أو إحدي صـــــفاته كشـــــخصـــــية موال لا تتأثر الغاخة منها كع  عقود  ـــــركات اا

ســهم عن عريق الاكتتاب العام كالنســبة لشــركة مســاهمة أو  ــركة توصــية الشــخصــية، فعقد بيع اا

، للعقدموضـــوعية كااســـهم، لا ين ر فيه إلى  ـــخصـــية العاقد أو صـــفاته، وإنما ين ر إلى الغاخة ال

الن ر عن  صــــــــــرفففي الاكتتاب خصون الاعتداد كحجم ااموال المتحصــــــــــلة نتيجة بيع ااســــــــــهم ك

       .(1)يتواري  في تلا العقود وصفاتهم، مما خجعا الاعتبار الشخصي  خصية المصتتبين

أو صـــــفة من  الشـــــريا تتأثر غايتها كشـــــخصـــــية ما عقود  ـــــركات ااموالمن  يوجد بينما

ولية المحدودة، وعقد  ـــركة التوصـــية كااســـهم كالنســـبة للشـــركاء ؤ صـــفاته، كعقد الشـــركة ذات المســـ

المتضـــامنين، كالإضـــافة إلى عقد الاكتتاب المغلق للأســـهم كالنســـبة للشـــركة المســـاهمة، أو  ـــركة 

تكون محا التوصــــية كااســــهم والطرح الخاص. إذ خعتد في هذه العقود إما كشــــخصــــية العاقد التي 

اعتبار  ــخصــي، وذلا نتيجة تأثر غاخة العقد كأعراف العاقدين، وبصــورة ااصــة إذا كانت الغاخة 

تكون  من التعاقد تنطوي تأســيب  ــركة ذات نشــاط معين كشــركة لمزاولة أعمال الصــحافة، أو أنْ 

ة الغاخة من التعاقد هي تأســـيب  ـــركة محصـــورة أعرافها في فئة معية من أ ـــخاص، أو من عائل

 ــــــرا  غيرهم في الشــــــركة، مما خجعا غاخة العقد في إتنصــــــرف غاخة التعاقد إلى  معينة، دون أنْ 

هذا الفرض تختلم عما هو عليه الشـــــأن كالنســـــبة للاكتتاب العام للشـــــركة المســـــاهمة، أو لشـــــركة 

ومع ذلا قد خعتد كشـــخصـــية  –المصتتب  –التوصـــية كااســـهم التي لا خعتد فيها كشـــخصـــية العاقد 

   .(2)سسين أو كصفاتهم الشخصية في مرحلة الاكتتاب على ااسهمالمؤ 

    

                                                           
، ص 2013محمود مختار أحمد، الشــخصــية المعنوية للشــركات التجارية: دراســة مقارنة، دار النهضــة العربية، مصــر،  (1)

197. 
ثره كالنسبة لتأسيب وتداول ااسهم والحصد في  ركات ااموال، دار النهضة علي علال هادي، الاعتبار الشخصي وأ (2)

 .  39، ص 2012العربية، مصر، 
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  ين في الاعتداد بالاعتبار الشخصيدور إرادة العاقد 2

إلى كع  عقود  قد خصون لإرادة العاقدين دور في إضــــــافة عنصــــــر الاعتبار الشــــــخصــــــي

العاقد، م ا عقد الاكتتاب  ااموال ذات الطاكع الموضــــوعي التي لا تعتد في ااســــاس كشــــخصــــية

في حال على  راء أسهم  ركة مساهمة أو  ركة توصية كااسهم بهدف زيادة رأس مال الشركة، 

، من الال الا تراط بتوافر صفات معينة اقيام المؤسسين كجعا الاكتتاب على أسهم الشركة مغلقج 

 ــخاص معينين من  ــراء لانضــمامهم إلى الشــركة، فقد يرغب المؤســســون في منع أفي المصتتبين 

     .(1)منافسة ي انهم لا خح ون ب قتهم في الشركة، إذ قد خم لون مصالل  ركات أار  ؛ااسهم

الاعتبار الشــــــــخصــــــــي، كشــــــــركة التوصــــــــية  على عقد الشــــــــركة خقوم كون  على الرغم من

الاعتبار الشــــخصــــي للشــــريا  تفعياعدم  لها على ييند في العقد التأســــيســــ قدأنَّه كااســــهم، إلا 

يند على عدم جواز انتقال حصـــته إلى  المتضـــامن، ســـواء كالإحالة أو التنفيذ أو الانقضـــاء، كأنْ 

الغير، أو يند على اســـــتمرار الشـــــركة في مزاولة نشـــــاعها في حالة وفاة الشـــــريا المتضـــــامن أو 

دين قد اتجهت إلى استبعاد فكرة إرادة المتعاقأنَّ اامر الذي خستدل منه على ، (2)إفلاسه أو إعساره

 الاعتبار الشخصي في هذا العقد، كالرغم من هذا اااير خقوم على الاعتداد بهذا الاعتبار.

 الشركات العائلية: وفيعقود شركات الأشخاص في الاعتبار الشخصي ثانيا : 

ما خصون دتصـــــــنيم الشـــــــركات الاعتبار الشـــــــخصـــــــي، فعنإلى  يمن الاعتبارات التي تؤد

اا ـــــخاص، كشـــــركة الاعتداد كشـــــخصـــــية الشـــــريا في المقام ااول، فإننا نكون كصـــــدد  ـــــركات 

                                                           
 .   186، ص 2002حسين الماحي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، مصر،  (1)
 .42: 41علي علال هادي، المرجع السابق، ص  (2)
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و ـــركة التوصـــية البســـيطة، وذلا على الاف  ـــركات ااموال التي التضـــامن و ـــركة المحاصـــة 

 لرنوس ااموال. ىتكون ااهمية ااول

المتبادلة بين الشركاء، كشركة التضامن على ال قة وفي ااصا تقوم  ركات اا خاص 

إذ في الغالب تتكون هذه الشــركات من عدد محدود من الشــركاء الذين تربط بينهم راكطة قراكة، أو 

في هذه إذ خعتد  أو تقوم على الراكطة العائلية وااسرية كالشركات العائلية، صلة مهنة أو صداقة،

ولية ؤ خعتزم كا  ريا على تحما المس كحي  .(1)شخصية الشركاء وال قة المتبادلة بينهمك الشركات

فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته العقدخة كحســــــــن نية، إذ أن الراكطة القوية بينهم تجعا كا  ــــــــريا منهم 

، وبلا ريب فإن هم المشتركةحخأتمن الآار على مساهمته في الشركة وعلى المحاف ة على مصال

ومدي اســــــــــــتعداد هذا اااير لتحما  درجة ال قة تختلم كااتلاف  ــــــــــــركة ومركز الشــــــــــــريا فيها،

       .(2)ولية كماله الخاصة، وما خقدمه للشركاء الآارون معه في الشركةؤ المس

عليها القانون التجاري، الذي  خعتمد ال قة التجارية من الدعائم التي عد  وفي هذا الإعار تُ 

يرتكز كالإضـــــافة إلى الائتمان والســـــرعة، كال قة بين الشـــــركاء، كحي  إذا أاا أحدهم بهذه وتخلم 

ذلا يرتب عليه عجز الشــــــــــــركاء الآارين عن الوفاء كما التزموا  عن الوفاء كالتزاماته العقدخة، فإنَّ 

إلى ثقة بين الشــــركاء والغير الذي وثق في وتمتد هذه ال قة بين الشــــركاء وبعضــــهم البع   .(3)كه

ولاج سواء عن ؤ  خصية الشريا مما دفعه إلى المساهمة كماله في المشروع، مما خجعا الشريا مس

                                                           
 .  13، ص 2019جارية، دار ال قافة للنشر والتوزيع، ااردن، عزيز العصيلي، الوسيط في الشركات الت (1)
 2009إلياس ناصــيم، موســوعة الشــركات التجارية، الجزء ال اني:  ــركة التضــامن، منشــورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  (2)

 .63ص 
 ،2012مصطفى كمال عه، أساسيات القانون التجاري، الطبعة ال انية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  (3)
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في حالة انســـحاكه من الشـــركة أو تنازله عن  ىأمواله الخاصـــة وعن ديون الشـــركة لدي الغير، حتَّ 

  .(1)حصته

الالتزامات التجارية في  ركات اا خاص تكون تضامنية وإلى جانب ال قة التجارية، فإن 

الشــريا أنَّ فااصــا المفترض في تلا الشــركات  بين الشــركاء فيما بينهم وبين الشــركاء والشــركة.

ولية غير محدودة ومطلقة كالنســــبة لديون الشــــركة، كحي  خســــتطيع أي دائن من ؤ مســــ لاج ؤو مســــخُعد  

موال، كما هو الشــــأن في  ــــركة التضــــامن، ااالتنفيذ على لى أي  ــــريا و إدائني الشــــركة الرجوع 

 .المتضامنين ااموال اااري للشركاءالشركة ديونها، كان للغير التنفيذ على  وفِ ستفإذا لم ت

كما يلتزم الشركاء كالتضامن مع الشركة كاعتبارها  خصي معنوي خضم الشركاء، كحي  

الشـــــــركة  لكا دائن من دائنيركة، اامر الذي خجعا تكون الذمة المالية لهؤلاء متعلقة بديون الشـــــــ

     .(2)من كا  ريا كمفرده من الشركاءأو ي، خستوفي من الشركة ذاتها كاعتبارها  خد معنو  أنْ 

 

 

  

                                                           
 . 98، ص 2012محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  (1)
 . 100:  98المرجع السابق ذاته، ص  (2)
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 تأثير الغلط على العقود ذات الاعتبار الشخصي الثاني:المبحث 

ينبغي ســــــــلامة الإرادة من  ، إذصــــــــحة العقدفي  كالغ ااهمية لاعتبار الشــــــــخصــــــــي دور  ل

ســـليمة وغير مشـــوبة كعيب من عيب  تكون إرادة كا من الدائن والمدين أنْ كالعيوب التي تشـــوبها، 

مدني  108، وأهم هذه العيوب هي الغلط والتدليب والإكراه، وذلا ما أكدت عليه المادة ءالرضـــــــــــا

جاء عن ذي أهلية لإجرائه  ا إلا إذا، التي نصـــــت على أن: الا خصون الرضـــــاء كالعقد ســـــليمج قطري 

من القــانون المــدني الكويتي الصـــــــــــــــادر  83نصـــــــــــــــت المــادة  ىا من العيوبا. ونفب المعنواــاليــج 

ا، إلا إذا لا خصون الرضــــاء كالعقد ســــليمج ا: تقرر أنه، والتي 1980لســــنة  67كالمرســــوم كقانون رقم 

 ا من العيوب التي تشوبها. جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وااليج 

تنشــــــــأ راكطة  كم اكة الركن ااول لإبرام العقود، فلا يتصــــــــور أنْ خُعد  الرضــــــــا  فإنَّ  ومن ثم

ا، ينصب على  روط العقد جميعج  تستند إلى رضا أعرافها، وهذا الرضا ينبغي أنْ  عقدخة، دون أنْ 

هي مقبلة  كماعن إرادة واعية وبصــــــيرة  اا، كأن خصون صــــــادرج كما ينبغي أن خصون الرضــــــا صــــــحيحج 

لذلا إذا  ـــــاب الرضـــــا عيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليب والإكراه والاســـــتغلال، كان  ؛عليه

   .(1)العقد قابلاج لمكطال لمصلحة من  اب العيب رضاه

وإذا كــان الإكراه والاســــــــــــــتغلال نــادر الحــدوث عنــد إبرام العقود التي تقوم على الاعتبــار 

خفســـد الرضـــا هو  الذية غلط أو تدليب، والغلط ا ما خحصـــا الرضـــا نتيجك يرج أنَّه ، إلا الشـــخصـــي

 ولو لم خقع في التعاقد،عن  من الجســــــــــامة كحي  خمتنع معه العاقد ايبلغ حدج  الذيالغلط الجوهري 

، كالغلط في  ــــخصــــية الشــــريا في الشــــركات التي تقوم على الاعتبار الشــــخصــــي كشــــريصة غلط

                                                           
محمد بن برا  الفوزان، ااحصام العامة للشــــركات: دراســــة مقارنة، مصتبة القانون والاقتصــــاد للنشــــر والتوزيع، الســــعودخة،  (1)
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والغلط في  ــــخصــــية مؤســــب الشــــركة ســــواء في  ــــركات اا ــــخاص أو في  ــــركات  التضــــامن،

كذلا  .(1)إلى كطلان العقد يااموال وغيرها من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فإنه يؤد

ا جوهريج خُعد  ا إلى التعاقد فلا الغلط في نوع الشركة أو موضوع نشاعها، أما إذا لم خصن الغلط كاع ج 

ولا يؤثر على صـــــــــحة التعاقد، كما في حالة الغلط فيما يتعلق بتقدير قيمة الحصـــــــــد الملتزم كا 

 .(2) ريا بتقدخمها

على أو عاقدين لكما خجوز إكطال العقد للتدليب متى كان هذا التدليب قد وقع على أحد ا

ع إلى التعاقد، كقية العاقدين مجتمعين، أو على أحدهم فقط، ويشــــــــــــترط أن خصون التدليب هو الداف

خطالب كإكطال العقد  ولكن حال صــــــــــــــدور التدليب من الغير، فلا خجوز للمتعاقد المدلب عليه أنْ 

خعلم عند إبرام العقد، فإذا فشــــــــــــــا  العاقد الآار كان خعلم أو كان من المفروض أنْ  إلا إذ ثبت أنَّ 

الرجوع على المـــدلب ا، ولن خصون للمـــدلب عليـــه إلا في إثبـــات التـــدليب خ ـــا العقـــد صــــــــــــــحيحـــج 

 كالتعوي ، وهو قد لا خستطيع إثباته مرة أاري.

أنْ تُ ار  ار كشـــــــــــــأن التدليب والإكراه خمصن تُ أنْ المشـــــــــــــاكا العملية التي خمصن أنَّ والواقع 

كشـــــأنها فهي التي تصـــــدر من المدين، وتعتبران في هذه الحالة صـــــادران عن  ـــــخد أجنبي عن 

العاقد المدلب عليه أو  وهما تقرران أنَّ ، (3)مدني قطري  138 ،135حصم المادتين  ي العقد، ويســـر 

                                                           
علي علال هادي، الاعتبار الشـــخصـــي وأثره كالنســـبة لتأســـيب وتداول ااســـهم والحصـــد في  ـــركات ااموال، المرجع  (1)

 .  34السابق، ص 
 .22لعريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص محمد فريد ا (2)
يلزم لإكطال العقد على أســــــاس التدليب، أن تكون الحيا قد صــــــدرت من  -1مدني قطري على أن: ا 135تند المادة  (3)

رت فإن صد -2المتعاقد الآار أو من نائبه أو من أحد أتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 
الحيا من الغير، فليب لمن انخدع بها أن يتمسا كالإكطال، إلا إذا كان المتعاقد الآار خعلم عند إبرام العقد بتلا الحيا، أو 

يلزم لإكطال العقد على أســـــــــــاس الإكراه،  -1مدني على أن: ا 138كان من المفروض حتمجا أن خعلم بهاا. كما تند المادة 
لمتعاقد الآار أو كفعا نائبه أو أحد أتباعه أو من وســـــــــــــطه في إبرام العقد أو من أبرم العقد أن خصون الإكراه قد وقع كفعا ا

فإذا وقع الإكراه كفعا الغير، فإنه لا خصون للمتعاقد المصره أن يتمســــــا كالإكطال، إلا إذا كان المتعاقد الآار  -2لمصــــــلحته. 
 تمجا أن خعلم كها.خعلم عند إبرام العقد كحصول الإكراه، أو كان من المفروض ح
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الآار كـــان خعلم أو كـــان من  عـــاقـــدالأنَّ المصره، لا خجوز لـــه علـــب إكطـــال العقـــد، مـــا لم ي بـــت 

كذلا كالنســـــــــــبة لعيب الاســـــــــــتغلال كحي  تم اســـــــــــتغلال  .(1)خعلم بهذا التدليب ا أنْ المفروض حتمج 

ضــــــــــــعم ظاهر أو هوي جماح في العاقد المغبون، وكان هذا الاســــــــــــتغلال هو الدافع للتعاقد فإن 

من التزاماته  أن ينقد علب الطرف ضــحية الاســتغلال من القاضــيإذا العقد لا خجوز إكطاله إلا 

  .(2)مدني قطري  140أو يزيد من التزامات الطرف الآار أو يبطا العقد، وهو ما تقرره المادة 

من صور هذا  لذلا خقتصر الاهتمام في نطاق هذه الدراسة على الغلط، ومرجع ذلا أنَّ  

العقد خصون  أو في صفة جوهرية من صفاته، وفي هذه الحالة فإنَّ  عاقدالالغلط، الغلط في  خد 

 قابلاج لمكطال، نتيجة لتخلم  رط من  روط صحته.

فيه من تلقاء نفســـــه، أو ينتج من الال  عاقدالخقع  ا كأنْ وبالن ر إلى الغلط قد خصون تلقائيج 

توافر صـــــفة معينة تكون  ياااير  ـــــخد آار، أو أن يدع اينتحا هذ الآار، كأنْ  العاقدتدليب 

أي من الغير، كما  العاقد خد آار غير عن ا خصون الغلط ناتجج  محا اعتبار في التعاقد، أو أنْ 

ة تكون محا ييهام كشــــخصــــية أو كصــــفة غير حقيقضــــد الآار الإ العاقدينفي حال مصــــلحة أحد 

                                                           

، التي تقرر أنَّه: اإذا صـدر 1948لسـنة  131من القانون المدني المصـري رقم  126مدني قطري المادة  135تقابا المادة 
التدليب من غير المتعاقدين، فليب للمتعاقد المدلّب عليه أن خطلب إكطال العقد، ما لم ي بت أن المتعاقد الآار كان خعلم 

ا أنْ خعلم بهذا التدليبا. كما تقابا المادة  أو كان من المفروض مدني مصـــــــــــــري التي  128مدني قطري المادة  138حتمج
تقرر أنه: اإذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليب للمتعاقد المصره أن خطلب إكطال العقد، ما لم ي بت أنَّ المتعاقد الآار 

 كراها.كان خعلم أو كان من المفروض حتماج أنْ خعلم بهذا الإ
 .  36، ص 17سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، بند رقم  (1)
ا بينجا أو  140تند المادة  (2) من القانون المدني القطري على أنَّه: اإذا اســـــــــتغا  ـــــــــخد في آار حاجة ملجئه أو عيشـــــــــج

ا أو اســــتغا فيه ســــطوته اادبية ا ينطوي عند  ضــــعفجا ظاهرجا أو هوي جامحج عليه، وجعله يبرم لصــــالحه أو لصــــالل غيره عقدج
إبرامه على عدم تناســـــب كاهظ بين ما يلتزم كأدائه وبين ما خجره عليه العقد من نفع مادي أو أدبي، كان للقاضـــــي بناء على 

 عقدا.علب الطرف ضحية الاستغلال أن ينقد من التزاماته، أو يزيد من التزامات الطرف الآار، أو يبطا ال
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ومن ثم ينبغي التمييز في إعار الغلط الجوهري بين الغلط الجوهري، بين  اعتبار في هذا التعاقد.

 والغلط في صفة جوهرية فيه. كا موضوع في مطلب مستقا.    العاقدالغلط في  خد 

 عاقدمالالغلط في شخص : المطلب الأوع

المصــــــــري في المشــــــــرِّع من عيوب الإرادة هو الغلط الجوهري، وقد عرفه خُعد  الغلط الذي 

ا من الجســـــامة كحي  خمتنع ا إذا بلغ حدج خصون الغلط جوهريج  -1مدني مصـــــري كأنه: ا 121المادة 

ا على اااد: أ ويعتبر الغلط جوهريج  -2معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم خقع في هذا الغلط. 

إذا وقع في صــفة للشــيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو خجب اعتبارها كذلا لما يلاكب 

 العقد من ظروف ولما ينبغي في التعاما من حســــــــــــــن النية. ب إذا وقع في ذات المتعاقد أو في

 صفة من صفاته، وكانت تلا الذات أو هذه الصفة السبب الرئيب في التعاقدا.

المصــري في تعريفه للغلط الجوهري هو المعيار الشــخصــي المشــرِّع والمعيار الذي اعتمده 

كالنسبة لمعاقد،  اا جوهريج غلطج  ما خعتبر الذي وقع في الغلط، لذلا فإنَّ  العاقد حساسإالمستمد من 

الذي يتمســــــــــا  العاقديتجه إلى أنْ البح  ينبغي فإنَّ ذلا كالنســــــــــبة لمعاقد آار، لذلا كخُعد  قد لا 

الاعتقاد الخاعإ الذي قام في ذهنه  كالغلط لمعرفة حالته النفســــية وظروفه الخاصــــة، فإذا تبين أنَّ 

لا في إبرام التعاقد، كحي  ما كان ليبرمه لو لم خقع في هذا الاعتقاد، لذ الحاســــــــــمكان هو العاما 

    .(1)والإرادة تكون معيبة اجوهريج العيب خصون فإنَّ 

                                                           
 .  51، ص 40سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند رقم  (1)
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تحـــديـــد الغلط الجوهري لا يتـــأســــــــــــــب على معيـــار موضــــــــــــــوعي يتعلق فـــإنَّ وعلى ذلـــا 

كالخصـــــائد المادخة للشـــــيء، وإنما ينبني على معيار ذاتي خعتد فيه كمدي تأثير الغلط على إرادة 

 .(1)العاقد

أو في صفة من صفاته الجوهرية، إذا كان هو الباع   العاقدوقد خصون الغلط في  خد 

من المادة  1هو خجيز المطالبة كإكطال العقد، وفي هذا الصــــــــــــدد تند الفقرة  الدافع على التعاقد،

: اإذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى التعاقد، كحي  أنه لولا وقوعه همدني قطري على أنَّ  130

جوز له علب إكطال العقد، إذا كان المتعاقد الآار قد وقع معه خفإنّهَ فيه لما صدر عنه الرضاء، 

 ىفي نفب الغلط، أو علم بوقوعــه فيــه، أو كــان من الســــــــــــــهــا عليــه أن يتبين ذلــاا، ونفب المعن

إذا وقع العاقد في  : اهمدني كويتي والتي تند على أنَّ  147من المادة  1نصـــــــــــــــت عليها الفقرة 

ه خجوز له ه لولا وقوعه فيه لما صــــــدر عنه الرضــــــاء، فإنَّ نَّ إغلط دفعه إلى ارتضــــــاء العقد، كحي  

علــب إكطــال العقــد، إذا كــان العــاقــد الآار قــد وقع معــه في نفب الغلط بــدون تــأثير منــه كــان من 

لذلا في العقود  يتبين عنه ذلاا. الممصن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السها عليه أنْ 

ا، كعقد الشـــركة أو خصون جوهريج  العاقدلشـــخصـــي في الغلط في  ـــخد التي يراعي فيها الاعتبار ا

  الهبة أو المزارعة أو الوكالة.

على كا من: عقد الوكالة،  العاقدوفي هذا الإعار خمصن بيان أثر الغلط في  ــــــــــــــخد 

 وعقد الكفالة وعقد العما، وذلا على النحو التالي:

الغلط في  ، فإنَّ التي يتغلب فيها عنصــــر الاعتبار الشــــخصــــي كالتطبيق على عقد الوكالة

من أبرز عيوب الإرادة في هذا العقد، كالن ر لقيام الوكالة خُعد   ــخد الوكيا أو  ــخد الموكا 

                                                           
 .49أحمد  وقي محمد عبد الرحمن، الن رية العامة للالتزام: المصادر الإرادخة وغير الإرادخة، المرجع السابق، ص  (1)
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أداا في اعتباره  أنْ  كالوكالة إلا كعد الوكيا لم يرضَ  على عنصـــــــر الاعتبار الشـــــــخصـــــــي، إذ أنَّ 

أداا في اعتباره أنْ  كالتوكيا إلا كعديرضَ كالنســــبة لهذا اااير لم  اامر ــــخد الموكا، كذلا 

الذي يتناول هوية الموكا أو هوية  ـــــــــــــخد الوكيا أو الصـــــــــــــفات ، والعيب (1) ـــــــــــــخد الوكيا

عقد خُعد  للغلط، حي   فإن عقد الوكالة خصون قابلاج لمكطالالجوهرية في كا منهما خعيب الرضــــا، 

أن خطالب كفســــــــــــــخه أو خمضــــــــــــــيه  له من وقع بهذا الغلط كحي  خصون الوكالة غير لازم في حق 

 .(2)مدني قطري  736، 735كموجب المادتين 

حي  خصون  خقوم على الاعتبار الشخصي،فإنَّه كذلا الحال كالنسبة لعقد الوكالة التجارية 

ي ، لاعمئنان الموكا تجاه الوكيا كقدرته على تنفيذ العما التجار  ــــــــــــــخد الوكيا محا اعتبار

أهمية كالغة في  ذاخُعد  لوكيا في الوكالة التجارية  ــــــــــــــخد ا لذلا فإنَّ  ؛الموكول كه محا العقد

غيره اداء العما المصلم كه في عقد الوكالة، إلا  اينيب  خصج أنْ ، فلا خجوز للوكيا تكوين العقد

ا، ويترتــب على قيــام الوكــالــة التجــاريــة على الاعتبــار وك ــِعلى الإذن من المُ  اخحصــــــــــــــــ كعــد أنْ 

من قانون التجارة  287المادة  قررتهالشــــــخصــــــي أنها تنقضــــــي كمجرد موت أحد عرفيها، وهو ما 

: اتنتهي الوكالة التجارية كإتمام العما موضــــــــــــوع تقرر أنْ ، والتي 2006لســــــــــــنة  27القطري رقم 

                                                           
، 2001والمقارن، الطبعة ااولى، منشــأة المعارف،  قدري عبد الفتاح الشــهاوي، أحصام عقد الوكالة في التشــريع المصــري  (1)

 .64ص 
للموكــا في أي وقــت أنْ ينهي الوكــالــة أو خقيــدهــا ولو وجــد اتفــاق خخــالم -1مــدني قطري على أن: ا 735تند المــادة  (2)

دها دون على أنه إذا كانت الوكالة صـــــــــادرة لصـــــــــالل الوكيا أو لصـــــــــالل الغير، فلا خجوز للموكا أن ينهيها أو خقي -ذلا. 
وفي كا حال، يلتزم الموكا بتعوي  الوكيا عما يلحقه من ضرر من جراء عزله  -3رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. 

ـــــــــــــــ للوكيا في أي وقت أنْ يتنحى -1مدني على أن: ا 736في وقت غير مناســب أو كغير عذر مقبولا. كما تند المادة 
ي كإعلانه للموكا، ويصون الوكيا ملزمجا بتعوي  الموكا عن الضـــــــــــــرر عن وكالته، ولو وجد اتفاق خخالم ذلا، ويتم التنح

ـــــــــ على 2الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول.  لا خجوز للوكيا أنْ يتنحى عن الوكالة أنَّه ـ
بهذا التنحي، ويمهله متى كان احد من الغير مصــــــــلحة فيها إلا إذا وجدت أســــــــباب جدخة تبرر ذلا، على أنْ خخطر الغير 

 وقتجا كافيجا ليتخذ ما يراه مناسبجا لرعاخة مصالحها.
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ا كموت الموكا أو الوكيا أو كفقد أحدهما نتهي أخضـــج الوكالة أو كانقضـــاء ااجا المعين لها، كما ت

 أهليته أو كإفلاس الوكياا.

محا  خد أحد العاقدين وعلى ذلا إذا وقع الغلط على  خد الوكيا أو الموكا، أي 

، اجوهريج  الغلط خصون  الاعتبار الشـــخصـــي، أو إحدي صـــفاتهم محا الاعتبار في عقد الوكالة، فإنَّ 

في العقود القائمة على الاعتبار الموضـــــوعي،  اجوهريج  الا خصون غلطج  هذا الغلط الشـــــخصـــــيبينما 

   .(1)حسن السلو  ثم اتضل له أنه سيإ السمعة والسلو  ي المشتر أنَّ كما لو اعتقد البائع 

البطلان في عقد الوكالة  ــــــأنه  ــــــأن ســــــائر العقود، كطلان نســــــبي فهو  أن وبالن ر إلى

يتقرر لمصـــــلحة الطرف الذي وقع عليه الغلط أي الموكا أو الوكيا، كأن خقع الغلط في  ـــــخد 

الوكيا وكان هذا اااير خعلم كالغلط أو كان من الممصن أن خعلم كه، فإن عقد الوكالة خصون قابلاج 

يتفادي  حتىمصــــــــــــــلحة في إكطال الوكالة كأن خفضــــــــــــــا عزل الوكيا كا لمكطال. وقد خصون للمو 

التزامات في ذمته إذا عمد إلى إكطال عقد الوكالة. كذلا قد تبطا الوكالة للغلط في  ــــــــــــــخد 

يتوقى أنْ خمصن  حتىخطالب كإكطال العقد،  أنْ  يتنحىأنْ  من الموكا، كحي  خجوز للوكيا بدلاج 

الضرر الذي أصاكه من جراء التنازل عن الوكالة في وقت غير الالتزام بدفع تعوي  للموكا عن 

لســـبب  اللجوء إلى إكطال عقد الوكالة أنَّ  خفيدوهو ما  ملائم له، وبغير عذر مقبول فيما لو تنحى.

الالتزام  همخجنب الغلط الجوهري في  ـــخد الوكيا أو  ـــخد الموكا أو في صـــفة من صـــفاتهم،

  .(2)وكالة أو العدول عنهالتعوي  في حالة فسخ عقد ال عبدف

                                                           
مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (1)

 .  84المقارنة، المرجع السابق، ص 
 .  87المرجع السابق، ص  (2)
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 يوبالتطبيق على الغلط في  ـــــخد المدين في عقد الكفالة، فإن التســـــانل ي ور حول مد

هذا اااير لا  أنَّ  حق الكفيا في علب إكطال عقد الكفالة للغلط في  ــــــــــخد المدين، كالرغم من

ه ا في العقــد، الراجل عرفــج خُعــد   كــان للمعــاقــد الــذي وقع في الغلط أن  اعــالمــا كــان الغلط جوهريــج أنــَّ

والغلط  أن خطالب كإكطال العقد، لا خصون للعاقدجوهريجا خطالب كإكطال العقد، فإذا لم خصن الغلط 

خجيز للكفيا علب إكطال العقد لغلط  خد  اجوهريج  اغلطج خُعد  في  خد المدين في عقد الكفالة 

  .(1)ر، أو دافع رئيب للتعاقدالمدين أو في صفة من صفاته إذا كانت محا اعتبا

عبء  ا في العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فإنَّ جوهريج خُعد  الغلط  وبالن ر إلى أنَّ 

ينتقا إلى الطرف الآار، وهو الطرف الذي لا خشــــــصا  ــــــخصــــــه أو إحدي صــــــفاته محا الإثبات 

 .  جوهريجا الغلط لم خصن ي بت أنَّ  اعتبار في التعاقد، إذ خجب عليه أنْ 

خصون كإمصان  حتى، جوهريجا  ولضـــــــــــمان اســـــــــــتقرار المعاملات فإنه لا خصفي اعتبار الغلط

ا فيه، أو على علم يتصـا كه العاقد الآار، سـواء كان مشـتركج أنْ عاقد التمسـا كالبطلان، إذ لابد لا

  .(2)كه، أو كان من السها عليه العلم كه

مــدني قطري إذا وقع المتعــاقــد في غلط دفعــه إلى  130من المــادة  1إذ كموجــب الفقرة 

لولا وقوعه فيه لما صـــــــدر عنه الرضـــــــاء، فإنه خجوز له علب إكطال العقد، إذا أنَّه التعاقد، كحي  

عليه  الســــــــــــهولةكان المتعاقد الآار قد وقع معه في نفب الغلط، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من 

 أن يتبين ذلاا. 

                                                           
 .101رمزي ر اد عبد الرحمن الشيخ، أثر الاعتبار الشخصي على عقد الكفالة: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  (1)
، ص 59عبد الودود خحيي، الموجز في الن رية العامة للالتزامات، القســــــم ااول مصــــــادر الالتزام المرجع الســــــابق، بند  (2)
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ا، وقوع العاقد الآار في نفب الغلط خصون مشــــــتركج ما خشــــــترعه القانون هو أنَّ ومفاد ذلا 

الآار كالغلط في بت ســوء نيته، لذلا فلا محا لحماخة ال قة المشــروعة في صــحة  العاقد بينما علم

لغلط فإنه خصون بناء على الآار العلم كا العاقدالآار، أما فيما يتعلق كاســــــــــــــتطاعة  العاقدإرادة 

وضــع  العلم الفعلي، ويفضــا عليه يحقق لدإذا لم يت امقصــرج  عد  م اهر اارجية تدل عليه، لذلا خُ 

    .(1)الآار الذي وقع في الغلط العاقد

ا فيما يتعلق كأحصام الغلط، إذ خســـــتطيع ا رئيســـــج وعلى ذلا يلعب الاعتبار الشـــــخصـــــي دورج 

ا في عرفج خُعد  الكفيا أن يتمســا كإكطال العقد للغلط في  ــخد المدين، كالرغم من هذا اااير لا 

 ــــــــــخصــــــــــية المدين محا اعتبار لدي الكفيا، ولولا ذلا لما أمصنه المطالبة  نَّ إعقد الكفالة، حي  

 .(2)كإكطال العقد للغلط في  خد المدين

 ، فإنَّ في عقد العقد أو في صـــــــفة من صـــــــفاته فيما يتعلق كالغلط في  ـــــــخد العاماأما 

كعيوب الرضـــا ومنها الغلط، لذلا  اأحصامج ، لم يتضـــمن 2004لســـنة  14قانون العما القطري رقم 

يرجع في هـــذه العيوب إلى القواعـــد العـــامـــة المقررة في القـــانون المـــدني القطري، وبموجـــب الفقرة 

مدني قطري الســـــــالم الإ ـــــــارة إليها ينبغي ألا خصون أحد العاقدين قد وقع  130ااولى من المادة 

العاقد عن إبرام العقد، لو لم خقع  ا من الجســــــــــــامة، كحي  كان خمتنع معهفي غلط جوهري بلغ حدج 

في هذا الغلط في العاما ذاته أو في صاحب العما، أو كان في صفة من صفاته، إذا كانت تلا 

 الذات أو الصفة هي السبب الرئيب في التعاقد.

العاما يتمتع كمهارات فنية معينة أنَّ وكم ال للغلط في الصــــــفة أن خعتقد صــــــاحب العما 

عما الذي يرغب في أدائه له، فيدفعه هذا الاعتقاد الخاعإ إلى التعاقد، بينما تســـــــــــتلزمها عبيعة ال

                                                           
 .52لعامة للالتزام: المصادر الإرادخة وغير الإرادخة، المرجع السابق، ص أحمد  وقي محمد عبد الرحمن، الن رية ا (1)
 .102رمزي ر اد عبد الرحمن الشيخ، أثر الاعتبار الشخصي على عقد الكفالة: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  (2)
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لا تتوافر هذه المهارات في العاما، مما خجعا عقد العما في هذه الحالة قابلاج لمكطال لمصــــــلحة 

الصــــــفات أنَّ صــــــاحب العما. كذلا الغلط في الصــــــفات الشــــــخصــــــية للعاما كأالاقه، فااصــــــا 

ن الصـــفات الجوهرية التي يترتب على الغلط فيها أن خصـــبل العقد قابلاج لمكطال، م عد  ااالاقية تُ 

     .(1)كالن ر لما يتطلبه أداء العما من تعاون العاما مع زملائه ورنسائه في العما

 الغلط في الصفة الجوهرية للمعاقد: المطلب الثاني

والتي تكون محلا  خقصــــد بنطاق عنصــــر الاعتبار الشــــخصــــي الصــــفات الجوهرية للمعاقد

عنصـــــر الاعتبار الشـــــخصـــــي يتســـــع لكافة الصـــــفات المتعلقة كما  للاعتبار في التعاقد، والواقع أنَّ 

     .(2)تنفيذ العقودخشتما عليه العقد، ويتطلبه مبدأ حسن النية في 

تعارضـه مع ما خقضـي كه مبدأ حسـن النية، في  مإذا كان التمسـا كالغلط مقيد كعدأنَّه إلا 

مراعاة هذه القيد تختلم أنَّ العقود ذات الطاكع الشخصي أو العقود ذات الطاكع الموضوعي، غير 

أو  العاقدلط في  ـــخد غكحســـب ما إذا كان ال العقود القائمة على الاعتبار الشـــخصـــي إعار في

 في صفة من صفاته.

رض مع مقتضــــــيات حســــــن ا، فإنه لا يتعالعاقد ــــــخد  فيما يتعلق كالتمســــــا كالغلط في

بهذا الغلط لا ووقع غلط في  ـــــخصـــــه، فإن التمســـــا  بذاته االشـــــخد مقصـــــودج  كان النية، عالما

حســــــــن النية، كما في حالة وقوع الموكا في غلط فيما يتعلق كشــــــــخد  يتعارض مع ما خقتضــــــــيه

 الوكيا.

                                                           
 . 317:  316أحمد حسن البرعى،  رح قانون العما، المرجع السابق، ص  (1)
مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال العقود الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، بدون عبد العليم  (2)

 .26تاريخ نشر، ص 
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وقد يتفق الجوهرية يتعارض  العاقدوعلى الاف ذلا فإن الغلط في صـــــــفة من صـــــــفات  

إذا  عاقدلالا خجوز التمســـــــــا كالغلط في صـــــــــفة من صـــــــــفات  حي مع مقتضـــــــــيات حســـــــــن النية، 

محا الاعتبار الشـــخصـــي الوكيا في  العاقدمع مقتضـــيات حســـن النية، كما لو حصـــا  ترضـــاتع

الآار الموكا التمســـــــــــا كالغلط في  العاقدللتعاقد، فيمتنع على  المتطلبعقد الوكالة على المؤها 

الصــــــفة محا الاعتبار، كالن ر إلى هذه الصــــــفة المعتبرة قد توافرت كعد التعاقد كالرغم من تخلفها 

  .(1)وقت إبرام العقد

أو  أحد العاقدينالاعتداد كشخد  فيها العقود ذات الاعتبار الشخصي خصون  ومن ثم فإنَّ 

عرفي العقد محا اعتبار في التعاقد كما هو  ، عالما أنَّ في التعاقد اا جوهريج كإحدي صـــفاته عنصـــرج 

محا  الجوهرية كا من  ـــخد الموكا و ـــخد الوكيا وصـــفاتهمخُعد  الحال في عقد الوكالة، إذ 

 قاضي الموضوع.لخصون تقدير ذلا  ، على أنْ الطاكع الشخصي ذاتاعتبار في هذا العقد 

خحق للكفيا التمسا كإكطال عقد الكفالة، نتيجة للغلط في  فإنه أما فيما يتعلق كعقد الكفالة

الصـــفات الجوهرية للمدين، وهي خســـار المدين وملاءته من الناحية المالية، والســـمعة الحســـنة كأن 

على الوفاء كالتزاماته دون  اة من حسن ااالاق والسمعة، وأن خصون حريصج ر خصون على درجة كبي

كأن وقع الكفيا في غلط فيها، فإنه خحق له التمســــــــا كإكطال ، فإن تخلفت هذه الصــــــــفات مماعلة

 .(2)الكفالة، إذا استطاع إثبات علم الدائن بهذا الغلط الذي وقع فيه الكفيا

                                                           
مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (1)

 .  88المقارنة، المرجع السابق، ص 
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خطلب إكطال العقد نتيجة لاعتقاده اطأ بيســـــــــــــــار المدين، ومن ثم فإنه خصون للكفيا أن 

أنَّه لولا ذلا لما ارتضــــــى أن خضــــــمن المدين، وأن الدائن كان خعتقد ذلا، أو أنَّه كشــــــرط أن ي بت 

 .(1)ذلا عليه أن يتبين ولةكان خعلم كعدم خسار المدين أو كان من السه

بينما يذهب رأي آار في الفقه إلى أن الكفيا خمصنه التمســــــا كالغلط في  ــــــخد المدين 

قواعد التفســــير الضــــيق كشــــأن العيوب التي  وليب في صــــفة من صــــفاته، كالن ر إلى ينبغي اتباع

تلحق كالتراضي، إذ أن هذه العيوب قد وردت على سبيا الاست ناء من ااصا العام، وهو صحة 

كم اكة  عد  وهذه ااايرة تُ التراضــــــــــــــي، فقد تقررت لمصــــــــــــــلحة من لحق إراداته عيب من العيوب، 

عوارض للمســـار الطبيعي للعقد، لذلا ينبغي عدم التوســـع في تفســـير النصـــوص المتعلقة كشـــأنها، 

أن الغلط في كالإضـــــــــــــــافة إلى  كحي  يتم الاقتصـــــــــــــــار على القيود الواردة في الند دون غيرها.

 كيا ســـــــببج خُعد  فإن الغلط في  ـــــــخصـــــــه  ،محا اعتبار في هذا العقد  ـــــــخد المدين في الذي له

   .(2)إكطال الكفالة الكفيا بخطل

المدين في الغلط في  ـــخد  كانعالما أنَّه هذا الاتجاه خمصن انتقاده على أســـاس  إلا أنَّ 

، خســــــــمل للكفيا كأن خطلب  ــــــــخصــــــــه محا اعتبار في العقدأن إذ جوهريجا ا غلطج خُعد   عقد الكفالة

والتي كانت في  للمدينالجوهرية  صــــــــــــــفاتالإكطال الكفالة، إلى جانب أن الغلط في صــــــــــــــفة من 

 من  ـــــــأنه أن خمنلغلطجا جوهريجا  هو الآارخُعد  ا للتعاقد أو الدافع الباع  للتعاقد، ااصـــــــا ســـــــببج 

 .(3)صاحبه الحق في علب إكطال العقد

                                                           
 .  320نبيا إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، المرجع السابق، ص  (1)
 .  136 – 135، ص 1994أحمد محمود سعد، عقد الكفالة، دار النهضة العربية، مصر،  (2)
عبد الرزاق أحمد الســــنهوري، الوســــيط في  ــــرح القانون المدني الجديد، الجزء ااول، ن رية الالتزام بوجه عام: مصــــادر  (3)
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تأثير الاعتبار الشخصي على تنفيذ العقود ذات  الثاني:الفصل 

 الاعتبار الشخصي

 تمهيد وتقسيم:

الشـــــــــخصـــــــــي في العقود أهميتها، ســـــــــواء في العقود التي تقع على حق إن لفكرة الاعتبار 

عنصــــــــر الاعتبار  إنَّ حي   الملكية أو التي ترد على الانتفاع كالشــــــــيء، أو التي ترد على العما،

فـالاعتـداد  تبرير الحلول القـانونيـة المتعلقـة كـإبرام العقود وبـآثـارهـا،با مـا يتـأثر الشــــــــــــــخصــــــــــــــي ك يرج 

اع  إلى التعاقد في العقود ذات الاعتبار الشـــخصـــي، ولا خقتصـــر هذا كشـــخصـــية المتعاقد هي الب

الاعتداد على وقت انعقاد العقد با خمتد إلى تنفيذها. كما يلزم وجود الاعتبار الشــــــــــــخصــــــــــــي فيما 

يتعلق بتبرير أوضـــــــــاع قانونية معينة كتمســـــــــا الدائن كقيام المدين كالتنفيذ بنفســـــــــه، ورف  التنفيذ 

ض في العقود ذات الاعتبار الشــــخصــــي التزام المتعاقد كالتنفيذ الشــــخصــــي بواســــطة الغير. فالمفتر 

خصون له كقاعدة عامة حق التنازل عن تنفيذ التزاماته للغير أو التعاقد كشـأنها من  ولاللعقد بنفسـه، 

 تكوينمحا اعتبار لدي العاقد ســـواء في مرحلة تُعد  الباعن لمتعاقد ثان، إذ أن  ـــخصـــية المتعاقد 

 في مرحلة تنفيذه. العقد أو

مع تطور ن رية العقد، ترتب عليه حلول الرنية  تطور فكرة الاعتبار الشــــــــخصــــــــي إلا أنَّ 

معه أن خصون المقصــود  ىالاقتصــادخة محا الفكرة التقليدخة للاعتبار الشــخصــي، على نحو أضــح

اارج العقود كالتنفيذ الشـــخصـــي للعقد هو التنفيذ المادي للمتعاقد، مع مراعاة أن التنفيذ الشـــخصـــي 

جواز  يا عن القوة الملزمة للعقد، مما أثار التسانل عن مدذات الاعتبار الشخصي ليب إلا تعبيرج 

 ا. تنفيذ العقود ذات الاعتبار الشخصي بواسطة غير المتعاقد  خصيج 
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وإذا كان الاعتداد كالاعتبار الشــخصــي في العقود ذات الاعتبار الشــخصــي مفاده ترصــين 

ز التنفيذ، إذ أن ااصـــــا في إبرام العقد هو الســـــعي إلى تنفيذها، إلا أن الاعتبار العقد وإدااله حي

ا في عدم اســـــتمرار الراكطة التعاقدخة عند الغلط المتعلق كشـــــخصـــــية أو الشـــــخصـــــي قد خصون ســـــببج 

لم ينفذ، إلا أن يتحلا من  يصـــــــــــــفات المتعاقد المقابا، فلا خصون أمام المتعاقد الدائن كالالتزام الذ

طــة العقــدخــة التي تربطــه كــالمــدين المخــا بتنفيــذ التزامــه، بهــدف التخلد بــدوره من الالتزامــات الراك

العقدخة في مواجهة المدين المقصــــر في التنفيذ، اامر الذي مفاده أن الدائن خصون في مركز أقوي 

مع  مــدني قطري قــد منحــه حق المطــالبــة كفســــــــــــــخ العقــد 183القــانون كموجــب المــادة  نَّ إحيــ  

 وعليه سيتم تقسيم هذا الفصا إلى مبح ين على النحو الآتي:           كان له مقت . التعوي  إنْ 

 تأثير الاعتبار الشخصي على تنفيذ العقد. المبحث الأوع:

 مصانية التنفيذ في عقود الاعتبار الشخصي بواسطة غير المتعاقد.إ المبحث الثاني:
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 الشخصي على تنفيذ العقد تأثير الاعتبار: المبحث الأوع

متى كان العقد من العقود ذات الاعتبار الشخصي، فإن المتعاقد خخضع لمبدأ عام مؤداه 

ا، إذ خصــــــــــــعب التنازل عن هذا العقد للغير، وهذا خعني أنه خجب على التزامه بتنفيذه  ــــــــــــخصــــــــــــيج 

أن يتعاقد مع غيره كشـــخصـــه وبنفســـه، فلا خجوز له أن خحا غيره فيه، أو  التعاقدالمتعاقد أن ينفذ 

كشأنه من الباعن، كالن ر لشخصية العلاقة التعاقدخة وارتباعها بدرجة من الخصوصية، فالاعتبار 

 ا من موانع التنازل عن العقد.مانعج خُعد  الشخصي في التعاقد 

فإن الن رة الاقتصـــــــــــــــادخة للعقد قد تجعا من تنفيذ محا العقد المعيار  ي ومن ناحية أار 

اء الدائن، كالن ر إلى أن  ـــخد المتعاقد في الك ير من العقود ذات الاعتبار الموضـــوعي لإرضـــ

من الدلائا على خُعد  فيما يتعلق بتداا غير المتعاقد في تنفيذها، مما  االشـــــــخصـــــــي خشـــــــهد تراجعج 

غير المتعاقد، إلا أن تداا هذا اااير في  منمصانية توافق فكرة الاعتبار الشـــخصـــي مع التنفيذ إ

يدافع عن مصـــــــــالحه  عملية العقدخة محا العقد قد خصـــــــــطدم برف  الدائن، الذي خمصنه أنْ تنفيذ ال

العقدخة من الال المنازعة في المنفذ الجديد للعقد، إذ كانت  خصية المتعاقد المدين محا اعتبار 

 ااص عند إبرام العقد عند العاقد الدائن. 

خقيمها الاعتبار الشــــــــخصــــــــي بين وعليه نتعرض في نطاق هذا المبح  إلى العلاقة التي 

المتعاقدين حتى خمصن تقدير فكرة إلزام المتعاقد المدين كالتنفيذ الشخصي للعقد في المطلب ااول، 

ثم إلى كح  مدي التوافق بين الاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي والتنفيذ بواســـــــــطة غير المتعاقد في المطلب 

 ال اني.
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 لعقدإلزام المتعاقد بالتنفيذ الشخصي ل الأوع:المطلب 

إن الاعتبار الشــخصــي خقيم بين المتعاقدين علاقة تعاقدخة  ــخصــية أســاســها ال قة، لذلا 

ااداة الرئيسـة التي من الالها يتم تن يم تُعد  فإن لعنصـر الاعتبار الشـخصـي أثر في العقود التي 

  .(1)العلاقات بين اا خاص في القانون الخاص

كالضــرورة أن خصون التنفيذ  ــخصــي  يلا خعنغير أن توافر الاعتبار الشــخصــي في العقد 

عن عريق  ــــــخد المتعاقد المدين، كالن ر إلى أن التنفيذ الشــــــخصــــــي للعقد خفرض انتباه ااص 

، ومن ثم فإن الاعتبار الشــخصــي خمصن (2)يرد على  ــخد المتعاقد وبالتحديد الســمات الفردخة له

ي الشــــــــركات، وهي الشــــــــركات ذات خصون له عبيعة مزدوجة، كالتصــــــــنيم التقليدي المعمول فأنْ 

ا، و ـــــركات على كا من الاعتبار الشـــــخصـــــي والاعتبار المالي معج ترتكز الطبيعة المزدوجة التي 

تتوســــط بين  ــــركات اا ــــخاص و ــــركات ااموال، وفي هذه النوعية من الشــــركات قد يتفوق في 

وق الاعتبار المالي ولية المحدودة ومنها ما يتفؤ كعضــها الاعتبار الشــخصــي كالشــركات ذات المســ

ا كشركات ااموال كشركات التوصية كااسهم. وبالتطبيق على في البع  الآار لتكون أقرب  بهج 

الاعتبار الشخصي في العقود فإنها تنقسم إلى اعتبار  خصي موضوعي واعتبار  خصي ذاتي 

 وذلا على النحو الاتي: 

 

  

                                                           

للقانون الكويتي والقوانين  وفقجامشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة  (1)
 .  16المقارنة، المرجع السابق، ص 

، 2016أحمد بن علي بن الحميدي، دور غير المتعاقد في تنفيذ العقد، مركز الدراســات العربية للنشــر والتوزيع، مصــر،  (2)
 . 111ص 
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 أولا : الطبيعة المزدوجة للاعتبار الشخصي

التي خعتد بها العاقد  الصـــفات يتعلق كالاعتبار الشـــخصـــي الموضـــوعي فإنه يرد علىفيما 

في  ــــــــــخد المتعاقد المدين، كحي  تدفعه إلى ال قة في قيام هذا اااير كالتنفيذ، مما خجعا هذه 

الاعتبار الشــخصــي الموضــوعي لا  الصــفات هي الضــمان لحســن تنفيذ العقد، مما يترتب عليه أنَّ 

تغيير المتعاقد كســــبب التعاقد من الباعن، أو أنَّ ، إذ (1)ال التنفيذ من غير المتعاقدح اخشــــصا عائقج 

الصــــــــــــــفات والضــــــــــــــمانات أنَّ كالانتقال بين ااحياء، أو انتقال العقد كســــــــــــــبب وفاة المدين، عالما 

الموضـــوعية والااتصـــاصـــات المحددة التي كانت متوافرة في المتعاقد ااصـــلي تتوافر في  ـــخد 

 المدين الجديد الذي حا محله.المتعاقد 

بينما الاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي الذاتي يرتكز على اندماج  ـــــــــخصـــــــــية المتعاقد وتكاملها مع 

موضــــــــوع الالتزام محا العقد، كحي  لا يتعلق اامر كضــــــــمان التنفيذ، وإنما يتعلق كصــــــــفة التنفيذ 

 . (2)صي للعقدونوعيته، وهو ما خجعا فردخة التنفيذ موضوع الالتزام مؤداها التنفيذ الشخ

خصون هذا أنْ إداال  ـــــــــخد المتعاقد المدين في موضـــــــــوع الالتزام خعني  وعلى ذلا فإنَّ 

كأن الاعتبار الشـــخصـــي في هذه الحالة يرتبط كمصـــلحة العاقد  يالمدين هو المنفذ للعقد، كما خعن

ا، المدين تحديدج يتم تنفيذ هذا ااداء عن عريق المتعاقد أنْ هذه المصلحة تتطلب نَّ إالدائن، حي  

: افي الالتزام كعمــا، إذا ند أنَّ  تقررمــدني قطري التي  250وهو اامر الــذي ورد في المــادة 

يرف  التنفيذ أنْ ينفذ المدين الالتزام بنفســـــــه، جاز للدائن أنْ و اســـــــتوجبت عبيعة الدين، أالاتفاق 

 لمصــــلحة الدائن، كما خفيد كأنَّ التنفيذ الشــــخصــــي للعقد خفترض كأنَّ ، مما خفيد (3)من غير المدينا

                                                           
 .27سمير إسماعيا حسن إسماعيا، الاعتبار الشخصي في التعاقد، المرجع السابق، ص  (1)
 . 112أحمد بن علي بن الحميدي، المرجع السابق، ص  (2)
مدني مصــري التي تند على أن: ا في الالتزام كعما، إذا ند الاتفاق أو  208مدني قطري، المادة  250تقابا المادة  (3)

مدني  288ادة اســــــــــتوجبت عبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفســــــــــه جاز للدائن أن يرف  الوفاء من غير المدينا، والم
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من التوزان العقدي، إذ لا خمصن إحلاله من جانب  ــــــخد  ا ــــــخد المتعاقد المدين خشــــــصا جزءج 

آار، حتى ولو كان هذا اااير له ذات الصــــــــــــــفات الجوهرية المعتدة بها في  ــــــــــــــخد المتعاقد 

 المدين ااصلي.   

أنها تقوم على زاويتي  إلى جانب ذلا فقد ن ر إلى فكرة الاعتبار الشــــــــــــــخصــــــــــــــي على

حســـاس الذي خشـــصا ســـبب العقد وتبريره، وال قة التي تم ا تنفيذ محا العقد، وهو ما خســـتند إلى الإ

، وهذا (1)المعيار الموضــوعي للاعتبار الشــخصــي، الذي خطبق على كافة العقود التي تبرم كعوض

 على الاف فكرة الاعتبار الشخصي الذاتي.

ار المتعاقد ضــمن فكرة الاعتبار الشــخصــي، إذ خشــير خســار كذلا فقد تم إداال مدي خســ

المتعاقد لنجاح ن رية الذمة المالية، إذ ينضـــــــــم الاعتبار المالي إلى الاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي كحي  

ا خعتد كه الدائن العاقد تجاه ا حاســــــــــــمج ا لهذا اااير، كما يلعب الاعتبار المالي دورج خضــــــــــــحى تعبيرج 

العقد، إذ خســــــــــــــتدل منه على قدرة المتعاقد المدين على تنفيذ العقد، كما المدين المتعاقد عند إبرام 

ا ا كالنســـبة له اصـــوصـــج تشـــصا الملاءة المالية للمتعاقد ضـــمان عام للدائن، وهو ما يراه الدائن هامج 

   .(2)في العقود ذات المردود الاقتصادي أو عويلة ااجا

  

                                                           

ا من القضاء في  -1كويتي التي تقرر أنه:  في الالتزام كعما، إذا لم خقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن خطلب ترايصج
ويجوز في حالة الاســـــــــتعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة  -2تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممصنجا. 

إذا كان موضــوع الحق عملا واســتوجبت  -1مدني أردني التي تقرر أن: ا 356دون ترايد من القضــاءا، والمادة المدين، 
فإذا لم خقم المدين  -2عبيعته أو ند الاتفاق على أن خقوم المدين كه كشـــخصـــه جاز للدائن أن يرف  الوفاء كه من غيره. 

 ه على نفقة المدين أو تنفيذه دون إذن إذا استوجبت الضرورة ذلاا.كالعما جاز للدائن أن خطلب إذنجا من القضاء كالقيام ك
مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (1)

 .  15المقارنة، المرجع السابق، ص 
 وما كعدها. 35سمير إسماعيا حسن إسماعيا، الاعتبار الشخصي في التعاقد، المرجع السابق، ص  (2)
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 المتعاقدا: التمييز بين الالتزامات المرتبطة بشخص ثاني  

ترتبط كالعلاقة الشخصية التي تتضمنها  التنفيذفي  –الشريا  –مصانة المتعاقد الآار  إنَّ 

فكرة الاعتبار الشــــــــــــــخصــــــــــــــي للمدين في تنفيذ العملية العقدخة،  فالمفترض في العقد الذي يبرم 

خصون تنفيذه من الال المدين الذي لاعتباره الشخصي قد أبرم معه العقد،  للاعتبار الشخصي أنْ 

لكن ليب هنا  ما خمنع تنفيذ العقد بواسطة  خد غير المتعاقد، في حال تنازل الدائن عن حقه 

هدفه من تنفيذ العقد هو التنفيذ المادي له، وفي هذا  في الاعتبار الشــــــــخصــــــــي، على أســــــــاس أنَّ 

ا إلى الاعتبار الشــــخصــــي وهي تتطلب رضــــاء ز بين العقود التي تبرم اســــتنادج الإعار ينبغي التميي

لزام المدين كالتنفيذ الشــــــــخصــــــــي للعقد، وبين العقود إالدائن المتنازل لدخه عن التنازل عن حقه في 

ا إلى الاعتبار الشخصي، وهي تلا العقود التي تتر  فيها موضوع تنفيذ العقد استنادج  التي لا تبرم

   .(1)لمتنازل والمتنازل لهلاتفاق ا

النا ـــــئة عنه  العقدخة الالتزامات عندما يتم إبرام عقد من عقود الاعتبار الشـــــخصـــــي، فإنَّ 

ترتبط كشــــــــــــــخد المتعــاقــد المــدين بهــا، اامر الــذي يترتــب عليــه ألا خجوز تنفيــذهــا من قبــا غير 

ر الشـــــــــخصـــــــــي هي في حقيقتها الالتزامات عن العقد القائم على الاعتبا المتعاقد، وبالن ر إلى أنَّ 

ه يوجد معياريين للتمييز بين هذه التزامات  ــــــــــــــخصــــــــــــــية كعما مرتبطة كشــــــــــــــخد المتعاقد، فإنَّ 

 وذلا على النحو الآتي:    ،(2)الالتزامات

 

 

                                                           
 .39، ص 2002حسن حسين البراوي، التعاقد من الباعن، دار النهضة العربية، مصر،  (1)
لية العلوم الإدارية، جامعة الســـيد عيد نايا، مدي تأثر الالتزامات العقدخة بوفاة المتعاقد: دراســـة مقارنة، مركز البحوث، ك (2)

 .72، ص 1994الملا سعود، السعودخة، 
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 المعيار الأوع  -

، خم ا راكطة قانونية الدائنيةإذا كان الالتزام أو ما خطلق عليه الحق الشـــــــخصـــــــي أو حق 

 ــــــخد كأداء معين نحو  ــــــخد آار، وصــــــاحب الحق هو الدائن أما الطرف كمقتضــــــاها يلتزم 

، خمصن التمييز بين الالتزام كعمــا معين والالتزام كخــدمــة، كــالنســــــــــــــبــة للالتزام (1)الآار فهو المــدين

كعما معين هو الالتزام الذي لا خمصن أن بنفذه المدين إلا إذا بذل كع  الجهد والعناء، فتنفيذه لا 

الالتزام  ذلا فإنَّ  كشــــــــــأن ا كان الســــــــــببيق غاخة معينة، فإذا لم تتحقق هذه الغاخة أخج خصون إلا بتحق

، كالتزام الوكيا في (2)معينة خ ا غير منفذ، وهو ما اصــــطلل على تســــميته كالالتزام بتحقيق غاخة

 عقد الوكالة، والتزام المقاول في عقد المقاولة، والتزام العاما كالعما في عقد العما.

بينمــا الالتزام كخــدمــة فهو الالتزام الــذي لا يتطلــب أن يبــذل المــدين أي جهــد أو عنــاء في 

هـذا أنَّ ، كـالتزام المؤمن في عقـد التـأمين، والتزام المؤجر في عقـد الإخجـار، إلا (3)ســــــــــــــبيـا تنفيـذه

من الصـــــعوبة أن خصـــــدق في كافة الحالات، حي  لا  المعيار قد تعرض للانتقاد على أســـــاس أنَّ 

تنفيذ  كا التزام كعما يتطلب بذل جهد وعناء يرتبط كشخد المدين. كما انتقد على أساس أنَّ عد  خُ 

يلتزم كالتنفيذ أنْ ن المدين ينبغي اذلا لا خفيد  الالتزام يتطلب بذل كع  الجهد أو العناء، فإنَّ 

 .   (4)الشخصي بنفسه

 

 

                                                           
 .  1، ص 1سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند رقم  (1)
عبد الرزاق أحمد الســــنهوري، الوســــيط في  ــــرح القانون المدني الجديد، الجزء ااول، ن رية الالتزام بوجه عام: مصــــادر  (2)

 .  657، ص 428المرجع السابق، بند  الالتزام،
 . 98أحمد بن علي بن الحميدي، دور غير المتعاقد في تنفيذ العقد، المرجع السابق، ص  (3)
 .73السيد عيد نايا، مدي تأثر الالتزامات العقدخة بوفاة المتعاقد: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص   (4)
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 المعيار الثاني  -

الالتزام الـذي محلـه العمـا والالتزام الـذي محلـه نـاتج يـذهـب هـذا المعيـار إلى التمييز بين 

العمـا، اامر الذي مفـاده التمييز بين الالتزامات العقـدخة المرتبطـة كشــــــــــــــخد المـدين كطبيعتها، 

والتي محلها العما والالتزامات التي محلها ناتج هذ العما، كمحا التزام العاما ليب ناتج عمله 

لها تحت تصــــرف صــــاحب العما، بينما التزام المقاول على المنوط كه، با وضــــع وقوة عمله وجع

ه لا خمصن تنفيذ الالتزام الشخصي كعما، سبيا الم ال ينصب على ناتج عما المدين. ومن ثم فإنَّ 

غير المتعاقد المدين،   ــــخد ا، فلا خمصن تنفيذها منإلا عن عريق المتعاقد المدين بها  ــــخصــــيج 

صون فيهـا محـا الالتزام ناتج العمـا وليب العمـا في ذاته، وعلى العصب فإنه في الحـالات التي خ

 . (1)الالتزام لا يرتبط كطبيعته كشخد المتعاقد المدين فإنَّ 

خجوز : ا همــدني قطري على أنــَّ  701/1المــادة  فقــد قررت المقــاولــةوبــالتطبيق على عقــد 

كا تنفيذ العما في جملته، أو جزء منه إلى مقاول من الباعن إذا لم خمنعه من ذلا و يأنْ للمقاول 

. (2)تكون  ـــــخصـــــية المقاول محا اعتباراأنْ  ـــــرط في العقد، أو لم خصن من  ـــــأن عبيعة العما 

القطري قد راعى الحالات التي خصون فيها الاعتبار الشــخصــي المشــرِّع  اامر الذي خســتفاد منه أنَّ 

ا ااصلي محا اعتبار، كما جعا منه إذا كانت عبيعة العما تفترض الاعتماد عليه، مانعج للمقاول 

                                                           
 وما كعدها.  74المرجع السابق، ص  (1)
مدني مصـــــــــــــري التي تند على أنَّه: اخجوز للمقاول أن يوكا تنفيذ  661/1مدني قطري المادة  701/1تقابا المادة  (2)

العما في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباعن إذا لم خمنعه من ذلا  ـــــــــــــرط في العقد أو لم تكن عبيعة العما 
دني كويتي التي تند على أنَّه: اخجوز للمقاول أنْ خَكِا تنفيذ م 681/1تفترض الاعتماد على كفايته الشــــــخصــــــيةا، والمادة 

العما في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباعن إذا لم خمنعه من ذلا  ــرط في العقد أو كان من  ــأن عبيعة العما 
تحدة، والتي تند على مدني اتحادي لدولة الإمارات العربية الم 890/1أنْ تكون  ــــــخصــــــية المقاول محا اعتبارا، والمادة 

أنَّه: اخجوز للمقاول أن خَكِا تنفيذ العما كله أو كعضه إلى مقاول آار إذا لم خمنعه  رط في العقد، أو لم تكن عبيعة العما 
 خقوم كه بنفسها.أنْ تقتضي 
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يوكــا تنفيــذ العمــا المنوط كــه في جملتــه، أو في جزء منــه إلى أنْ كحيــ  لا خجوز للمقــاول معــه 

 مقاول آار من الباعن.

ااســاس في منع المقاول ااصــلي خُعد  توافر عنصــر الاعتبار الشــخصــي أنَّ وبالرغم من 

المقاول ااصــلي قد خمتلا من الخبرات أنَّ من إســناد المقاولة إلى مقاول من الباعن، على أســاس 

الفنية فيما يتعلق كمحا المقاولة، ما يدفع صـــــــاحب العما على الوثوق كه والتعاقد معه، فقد ذهب 

كه المقاول تعتمد على الكفاخة الشــــخصــــية  ه إذا كانت عبيعة العما المصلمجانب من الفقه إلى أنَّ 

لهذا اااير، كأن خصون محا المقاولة عما فني لجأ فيه صـــــــــاحب العما إلى هذا المقاول كالذات 

 ، ار خقوم كه مصانهلآخقاول من الباعن  ه خح ر على هذا المقاول أنْ كالن ر لكفايته الفنية، فإنَّ 

لة على المنع من المقاولة من الباعن، إذ نكون ا صــراحة في عقد المقاو حتى لو لم خصن منصــوصــج 

    . (1)في هذه الحالة كصدد بند مانع ضمني لا خشترط الند عليه صراحة في عقد المقاولة

كصـــــــياغة  العقد القائم على الاعتبار الشـــــــخصـــــــي الذي محله أداء ذهني وعلى ذلا فإنَّ  

هذا  جانب هندســـــي معماري، فإنَّ عداد رســـــم هندســـــي لبناخة من إ مذكرة دفاع من جانب محام، أو 

كصــورة مبا ــرة كشــخد المدين، الذي يداا في موضــوع الالتزام، كحي  خصون تأثير  ااداء يرتبط

ا، فلا خجوز ألا خقوم المتعــاقــد كــالتنفيــذ، كمــا لا خجوز إجبــار الــدائن هــذا اااير على التنفيــذ مطلقــج 

في م ا هذا على قبول أداء من  ـــخد آار غير المتعاقد معه، حي  خقتضـــي اعتبار الشـــخد 

قيامه كالتنفيذ الشـــــخصـــــي، أما إذا كان العقد غير قائم على الاعتبار الشـــــخصـــــي، فإن تنفيذ  العقد

                                                           
دة على العما: المقاولة عبد الرزاق أحمد الســنهوري، الوســيط في  ــرح القانون المدني الجديد، الجزء الســاكع، العقود الوار  (1)

، قدري عبد الفتاح الشـــــــــهاوي، أحصام عقد المقاولة في 209، ص 118والوكالة والودخعة والحراســـــــــة، المرجع الســـــــــابق، بند 
 .236، ص 2001التشريع المصري والمقارن: الوكالة ماهيتها وأركانها، منشأة المعارف، مصر، 
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خقوم كه  ــــــــــــــخد غير المتعاقد، ويفرض ذلا على الدائن، إلا إذا م ا هذا العقد من الممصن أن 

 .      (1)ا خمنع التنفيذ من غير المتعاقد المدينتضمن العقد  رعج 

 مدى التوافق بين الاعتبار الشخصي والتنفيذ بواسطة غير المتعاقد: المطلب الثاني

ه خجب د، فإنَّ إذا لم خصن  ــــــــــــــخد المتعاقد في الالتزامات غير المالية هو ســــــــــــــبب العق

الاعتداد كالســــمات الموضــــوعية للاعتبار الشــــخصــــي، تلا الســــمات التي لا يري غيرها ضــــرورية 

تتجــانب فكرة الاعتبــار الشــــــــــــــخصــــــــــــــي مع التحليــا  لتنفيــذ العمليــة محــا العقــد، وهو مــا يتيل أنْ 

غير المتعاقد، وإذا كان التنفيذ  آار الاقتصـــــــــادي للعقد، حي  خمصن تنفيذ العقد من قبا  ـــــــــخد

ا لهذا اااير فله ألا خقبا تحما هذه المخاعر، والحق في إعادة مناقشــــــــة بنود العقد المتعلقة مرهقج 

 .(2)كالتنفيذ مع العاقد الدائن

 ـــخد المتعاقد لا يهم الدائن ولا تهمه إلا الصـــفات  ا لهذا التحليا الاقتصـــادي، فإنَّ ووفقج 

توافر تا عدة أ ـــخاص اقد التي تســـمل بتنفيذ أداء يرغبه الدائن، إذ يوجد دائمج الشـــخصـــية لهذا المتع

لديهم ذات صــــــــــــــفات المتعاقد المدين، وذلا عن عريق تحليا المخاعر النا ــــــــــــــئة عن العلاقة 

الغاخة من العقد التي هي تنفيذه خمصن الوصــــــــــــــول إليها عن عريق متعاقد آار  التعاقدخة، إذ أنَّ 

 .  (3)لتي اعتد بها الدائن عند إبرامه للتعاقديتمتع بذات الصفات ا

م على دِ قْ الدائن عندما خُ أنَّ المفترض في كافة العقود ذات الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي  كما أنَّ 

ا إلى قدرته على التنفيذ التام للأمر ه خضــــع ثقته في هذا اااير اســــتنادج إبرام التعاقد مع المدين فإنَّ 

                                                           
 .27سمير إسماعيا حسن إسماعيا، الاعتبار الشخصي في التعاقد، المرجع السابق، ص  (1)
محمد عرفان الخطيب، التحليا الاقتصـادي لن رية العقد من من ور قانوني االممصن والمسـتبعدا: دراسـة نقدخة مقارنة من  (2)

ا للتحليا، وا ا لمســــــــقاطا، المرجع من ور المدرســــــــة اللاتينية، االقانون المدني الفرنســــــــي نموذجج لقانون المدني الكويتي نموذجج
 . 240السابق، ص 

 . 116أحمد بن علي بن الحميدي، دور غير المتعاقد في تنفيذ العقد، المرجع السابق، ص  (3)
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خحا محله غيره ا المدين المنفذ أمر التنفيذ إلى  ــــــخد وكِ يُ أنْ  قد خحصــــــا أنَّهغير محا العقد، 

في التنفيذ، وهو ما يتصــــور معه وجود عقد ثان من الباعن كالرغم من وجود العقد ااصــــلي القائم 

على الاعتبار الشــــــخصــــــي. فالدائن وقت إبرام العقد القائم على الاعتبار الشــــــخصــــــي مع المدين، 

لا إذ ا بتنفيذ العقد، وليب مجرد الحصـــــــول على تنفيذ تام للعقد، دج خســـــــتهدف قيام هذا اااير تحدي

خســــــــــــتطيع الغير الداول في عملية التنفيذ، كالن ر إلى دائن يرغب في التنفيذ الشــــــــــــخصــــــــــــي من 

 .(1)الاعتداد كشخد أحد العاقدين هو الباع  الدافع لرضاء الطرف الآار كالتعاقدأنَّ المدين، إذ 

ال قة التي أنَّ  التعاقدالدائن قد وضع في اعتباره عند أنَّ عتمد على هذا الافتراض خأنَّ إلا 

ه في حال قيام ا لتوافر صـــــفات معينة فيه لن تختا، فإنَّ أولاها في  ـــــخد المدين الذي ااتاره وفقج 

ه خجوز التنفيذ عندئذ بواســــــــــــــطة غير المتعاقد، إما إذا كانت غير المتعاقد المدين بتنفيذ العقد، فإنَّ 

ال قة التي أولاها الدائن في  ــــــــــــــخد المنفذ المدين ســــــــــــــتختا فيمتنع في هذه الحالة تداا غير 

 الفرضين فيما يلي: ينونتعرض لهذ .(2)المتعاقد في التنفيذ

 عدم اختلاع ثقة الدائن –أولا : الفرض الأوع 

م ااتلال ثقة الدائن إذا قام غير المتعاقد المدين بتنفيذ العملية يتجه هذا الفرض إلى عد

 بنفســـــــه العقدخة، وهو ما يتحقق في حالة التعاقد من الباعن، ففي المقاولة قد لا خســـــــتطيع المقاول

. ولا خشــــــــــــترط موافقة رب (3)تنفيذ كا العملية، فيســــــــــــتعين كما خعاونه من الال التعاقد من الباعن

العما على  ــخد المتعاقد من الباعن إذ لا يتعلق ذلا كالاعتبار الشــخصــي، وإنما يرتبط كمدي 

ر ه خجوز للمستأجِ ا لذلا فإنَّ مصانية رجوع المقاول من الباعن مبا رة على صاحب العما، وتطبيقج إ

                                                           
 .12رمزي ر اد عبد الرحمن الشيخ، أثر الاعتبار الشخصي على عقد الكفالة: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  (1)
 وما كعدها. 112، ص 2002حسن حسين البراوي، التعاقد من الباعن، دار النهضة العربية، مصر،  (2)
 . 112المرجع السابق، ص  (3)
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لا إذا كان هذا اااير قد ا ــــــــــترط ، إ(1)رفقة المؤجِ ايؤجر العين المؤجرة له من الباعن دون مو أنْ 

 .  (2)ر عدم الإخجار من الباعنصراحة في عقد الإخجار على المستأجِ 

مدني  728في الفقرة ااولى من المادة المشـــــــــرِّع كذلا كالنســـــــــبة لعقد الوكالة، إذ ســـــــــمل 

إذا  : اهأنَّ ينيب غيره في تنفيذ العملية العقدخة محا الوكالة، وذلا بنصـــــــــها على أنْ قطري للوكيا 

 عن عما ولاج ؤ ا له في ذلا، كان مســـــــــــخصون مراصـــــــــــج أنْ أناب الوكيا غيره في تنفيذ الوكالة دون 

النائب كما لو كان هذا العما قد صــــدر منه هو، ويصون الوكيا ونائبه في هذه الحالة متضــــامنين 

 .  (3)وليةاؤ في المس

 اختلاع ثقة الدائن –ا: الفرض الثاني ثاني  

يتعلق كااتلال ال قة إذا قام غير المتعاقد المدين كالتنفيذ، وهذا فإنَّه أما الفرض ال اني، 

الفرض يتحقق إذا كان الدائن يرف  التعاقد من الباعن، إذا كانت مصــــــلحته في إتمام التنفيذ من 

 إليها. مدني قطري السابق الإ ارة 250ا وهو ما أ ارت إليه المادة الال المتعاقد المدين  خصيج 

                                                           
 . 113المرجع السابق ذاته، ص  (1)
 مدني قطري.  1180المادة  (2)
ب الوكيا عنه غيره في تنفيذ مدني مصــــري التي تند على أنَّه: اإذا أنا 807/1مدني قطري، المادة  728تقابا المادة  (3)

ا له في ذلا، كان مســــؤولاج عن عما النائب كما لو كان هذا العما قد صــــدر منه هو، ويصون  الوكالة دون أنْ خصون مراصــــج
ليب للوكيا  -1مدني أردني التي تند على أنَّه: ا 843/1الوكيا ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤوليةا، والمادة 

ا له كالعماا، والمادة  يُوكِاأنْ  مدني  710/1غيره فيما وكا كه كله أو كعضـــه إلا إذا كان مأذونجا من قبا الموكا أو مصـــرحج
ا له بذلا من قبا 1كويتي والتي تند على أنَّه: ا ــــــــــــــــ ليب للوكيا أنْ ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مراصـــج ـ

ليب للوكيا أنْ يُوكِا غيره فيما وكا  -1مدني اتحادي والتي تند على أنَّه: ا 934/1الموكا أو أجازه له القانونا، والمادة 
ا له كالعما برأخه ويعتبر الوكيا ال اني وكيلاج عن الموكا  كه كله أو كعضــــــــــه إلا إذا كان مأذونجا من قبا الموكا أو مصــــــــــرحج

 ااصليا.  
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كالتنفيذ،  العقدي يتمصن المتعاقد المدين من التحلا من التزامهأنْ إذ مما خجافي العدالة  

ه ليب هو الســــــبب في الإالال كالعقد، وأن الســــــبب في ذلا هو  ــــــخد من الغير، إذ كالقول كأنَّ 

 .(1)ول الوحيد عن تنفيذ الالتزام التعاقديؤ خ ا المتعاقد المدين ااصلي هو المس

ا لذلا، فعند إبرام تعاقد مع عبيب على إجراء عملية جراحية معينة، فبالرغم من وتطبيقج 

رغبة العاقد أنَّ هذا العقد من عقود الخدمات، التي تسمل من حي  المبدأ كالتعاقد من الباعن، إلا 

ين الطبيب المتم ا في إجراء العملية الجراحية من المتعاقد المد التنفيذ العقدييتم أنْ الدائن في 

 .(2)غيره من الباعن في التنفيذ اَ كِ وَ ا تمنع هذا اااير في أن يُ تحديدج 

كذلا الحال إذا كان التعاقد مع مطرب معين على إحياء حفلة غنائية، أو رســــــــــــام معين  

لرسم صورة، أو نحات معين لنحت تم ال، ففي كا تلا الحالات تكون من مصلحة الدائن أن يتم 

ا، فلا خملا المتعاقد المدين أن يتعاقد مع  ــــخد آار التنفيذ من الال المتعاقد المدين  ــــخصــــيج 

  . (3)في التنفيذليحا محله 

ه خصون وفي القانون المدني الفرنســـــــــي إذا لم خقم المتعاقد المدين بتنفيذ التزامه العقدي، فإنَّ 

المطالبة كالتنفيذ العيني للالتزام ما لم خصــبل هذا التنفيذ مســتحيلاج، أو أضــحى هنا  كللدائن الحق 

، فااصـــا في (4)فع الحاصـــا للدائنعدم تناســـب واضـــل بين تكلفة هذا التنفيذ كالنســـبة للمدين، والن

                                                           
امة للالتزام، المصتبة القانونية، دار ال قافة للنشـــــر والتوزيع، صـــــبري حمد ااعر، الغير عن العقد: دراســـــة في الن رية الع (1)

 . 79ااردن، ص 
 .113حسن حسين البراوي، التعاقد من الباعن، المرجع السابق، ص  (2)
 .114المرجع السابق، ص  (3)
 .2018من القانون المدني الفرنسي،  1221المادة  (4)
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التنفيـــذ هو التنفيـــذ العيني، أو تنفيـــذ ذات الالتزام، وفي حـــالـــة  ن ريـــة العقـــد في هـــذا القـــانون أنْ 

 .(1)استحالة التنفيذ يتم الانتقال إلى التعوي  كوسيلة لجبر الضرر لا للتنفيذ

ة للعقد التي ترتكز على القانون الفرنســي يرف  الن رية الاقتصــادخأنَّ اامر الذي مفاده  

ه خمصن للدائن في التنفيذ الاقتصــادي من غير المتعاقد، إذ خقرر في حال رف  المدين التنفيذ، فإنَّ 

خقوم هو بتنفيذ  كأنْ  اخقوم كالتنفيذ العيني ســــــــــــــواء كان التنفيذ إخجابيج  إعار مهلة ونفقة معقولة أنْ 

ا كحي  أزال الفعا الضــــــــــار الذي تقاعب المدين عن تنفيذه، أو كان التنفيذ ســــــــــلبيج  العقدي الالتزام

والآثار الناجمة عنه، مع احتفاظه كحقه في كلتا الحالتين في مطالبة المدين كالتعوي  عما أنفقه 

 .  (2)من مبالغ لتحقيق هذه الغاخة

المادة  قررتيلات، إذ القانون المدني القطري ذات التوجه ولكن مع كع  التعد ىوقد تبن

في  قررت ا عليها، كما: اإذا لم ينفذ المدين الالتزام كااتياره نفذ جبرج همدني قطري على أنَّ  241/1

همــدني قطري على  245/2المــادة  : اومع ذلــا إذا كــان في التنفيــذ العيني إرهــاق للمــدين جــاز أنــَّ

وي  إذا كان ذلا لا يلحق كه تقصـــــــــر حق الدائن على اقتضـــــــــاء تعأنْ للمحصمة بناءج على علبه 

: افإذا لم خقم المدين بتنفيذ أنَّهمن ذات القانون على  247/2المادة  قررتاا، كما ا جســـــــــيمج ضـــــــــررج 

خحصــا على  ــيء من النوع ذاته على نفقة المدين كعد اســتئذان القاضــي أنْ التزامه، جاز للدائن 

الب كقيمة الشــيء من غير إالال في خطأنْ أو دون اســتئذانه في حالة الاســتعجال. كما خجوز له 

: اإذا لم ينفذ المدين أنَّهمن القانون ذاته على  256المادة  قررتالحالتين كحقه في التعوي ا كما 

                                                           
 .2018من القانون المدني الفرنسي،  1231المادة  (1)
محمد عرفان الخطيب، التحليا الاقتصـادي لن رية العقد من من ور قانوني االممصن والمسـتبعدا: دراسـة نقدخة مقارنة من  (2)

ا  لمســــــــقاطا، المرجع من ور المدرســــــــة اللاتينية، االقانون المدني الفرنســــــــي نموذجاج للتحليا، والقانون المدني الكويتي نموذجج
 .150السابق، ص 
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أنَّ ا، أو تأار في تنفيذه، التزم بتعوي  الضـــــــرر الذي لحق الدائن، وذلا ما لم ي بت الالتزام عينج 

  يد له فيها.عدم التنفيذ أو التأاير كان لسبب أجنبي لا

ه أحد أوجه جبر ويســـــــتفاد مما ســـــــبق أن القانون المدني القطري قد وصـــــــم التعوي  كأنَّ 

من أ ـــصال التنفيذ، حي  عالجه تحت عنوان التنفيذ كطريق التعوي ،   ـــصلاج  عد  الضـــرر، كحي  خُ 

الالتزام على يتم تنفيذ أنْ خفترض الدائن  إذه يندرج ضــــــــــمن صــــــــــور التنفيذ لا التعوي . ا أنَّ معتبرج 

ه خصون قد أاا ا فإنَّ النحو المتفق عليه مع المتعاقد المدين، فإذا لم خقم هذا اااير كالتنفيذ  خصيج 

 بتنفيذ العقد ترتبت مسؤوليته التعاقدخة.

ــــدمــــا يرف   ــــالمــــدين عن ــــذ والتعوي ، ف وفي هــــذا الإعــــار خمصن إبراز الفرق بين التنفي

زامه يبرز دور التنفيذ القهري الذي ينقســـــم التنفيذ العيني، الاســـــتجاكة إلى عنصـــــر المديونية في الت

ه ااصـــــــــا في التنفيذ، حي  لا والتنفيذ كمقابا عن عريق التعوي . فيما يتعلق كالتنفيذ العيني فإنَّ 

أنْ ا، كمــا لا خجوز للــدائن كــان التنفيــذ العيني ممصنــج  ىخعرض المــدين التنفيــذ كمقــابــا متأنْ خجوز 

التنفيذ كمقابا هو نَّ إا، حي  ا عينيج ينفذ التزامه تنفيذج أنْ ا، إذا عرض المدين خطلب التنفيذ كمقاب

المشـــــرِّع . وقد ند (1)تعوي  للدائن عن حقه في الحالات التي تتوافر فيها  ـــــروط التنفيذ العيني

خجبر المدين، كعد  -1: اهمدني قطري بنصــها على أنَّ  245القطري على هذه الشــروط في المادة 

اإعــذاره، على تنفيــذ التزامــه  ومع ذلــا إذا كــان في التنفيـذ  -2ا. ، متى كــان ذلــا ممصنــج تنفيــذجا عينيــج

قصــــــر حق الدائن على اقتضــــــاء تعوي  أنْ خالعيني إرهاق للمدين جاز للمحصمة بناءج على علبه 

أنْ ، أولهمالعيني أربعة  ـــــــروط: اا. ومن ثم فإن للتنفيذ اا جســـــــيمج إذا كان ذلا لا يلحق كه ضـــــــررج 

ا خصون التنفيــذ العيني يتقــدم كــه المــدين. أنْ دين كــالتنفيــذ العيني أو مــخطــالــب الأنْ  ثانيهمـا. ممصنــج

                                                           
 .  230، ص 122، بند رقم 2009سمير عبد السيد تناغو، أحصام الالتزام والإثبات، مصتبة الوفاء القانونية، مصر،  (1)
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للمدين إذا كان العدول  ارهاقج إخصون فيه أنْ للمدين، أو  األا خصون في التنفيذ العيني إرهاقج  ثالثهما

اا. عنه خســـبب  وهو ما خعتبر للتطبيق لن رية التعســـم في اســـتعمال الحق  –للدائن ضـــررجا جســـيمج

يوجه الدائن أنْ خجب  رابعهمامع مراعاة الموازنة بين المصـــــــــــــالل المتعارضـــــــــــــة من ناحية أاري. 

 ا عن إرادته في اقتضاء التنفيذ العيني.    إلى المدين معبرج  اإعذارج 

 لــذلــا فــإنَّ  ؛عن التنفيــذ العيني بــديلاج  عــد  كمقــابــا عن عريق التعوي ، فهو خُ  التنفيــذأمــا 

حالات التنفيذ كطريق التعوي  هي تلا الحالات التي تتوافر فيها  ــــــــــــروط التنفيذ العيني. وتوجد 

ا لى القضــــاء مطالبج إالطريق القضــــائي أي عندما يلجأ الدائن  أولهماثلاثة عرق لتقدير التعوي : 

الطريق الاتفاقي أو ما خســــــــمى كالشــــــــرط الجزائي  ثانيهماالحصم له كالتعوي  في مواجهة المدين. 

الطريق القانوني وهو  ثالثهماا على مقدار التعوي . مج قدَّ وهو يتحقق في حال اتفاق المتعاقدين مُ 

بتقدير قيمة التعوي  كما هو الشــأن كخصــوص تحديد ســعر الفائدة، المشــرِّع يتحقق عندما يتكفا 

 . (1)وهو ما خطلق عليه التعوي  القانوني

خقوم  أنْ كــالالتزام الرئيب الــذي ينجم عن هــذا اااير  وبــالتطبيق على عقــد المقــاولــة، فــإنَّ 

على يبذل العناخة اللازمة أنْ المقاول كإنجاز العما الذي تعهد القيام بتنفيذه، وعليه في ســبيا ذلا 

الصـــــــــنعة لشـــــــــروط وفقجا ا لشـــــــــروعها وموصـــــــــفاتها، كذلا في عقد المقاولة، وفقج  النحو متفق عليه

أنَّ وأعرافها وتقاليدها، فإذا أاا المقاول بتلا الشــــــــــــــروط والمواصــــــــــــــفات، كحي  وجد رب العما 

قد أجاز في المادة المشــــــــرِّع  المقاول خقوم على وجه معيب أو مخالم لشــــــــروط عقد المقاولة، فإنَّ 

خحدده  خصحل من عريقة التنفيذ الال أجا معقول ينذره كأنْ  مدني قطري لرب العما أنْ  688/1

يرجع المقاول إلى الطريقة الصـــحيحة أو المتفق عليها، جاز لرب  له، فإذا انقضـــى ااجا دون أنْ 

                                                           
 .  244، ص 132سمير عبد السيد تناغو، أحصام الالتزام والإثبات، المرجع السابق، بند رقم  (1)
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خطلب فســــــخ العقد أو الحصــــــول على ترايد من القضــــــاء في تنفيذ الالتزام على نفقة  العما أنْ 

القيام كه المقاول إذا كانت عبيعة العما تسمل بذلا. ومن ثم إذا االم المقاول العما الذي تعهد 

ا من العقد، فإذا استطاع كحصم القانون جزءج  عد  وفق الشروط العامة والخاصة المتفق عليها، والتي تُ 

رب العما إثبات تلا المخالفة اســــــــتحق التعوي ، إلا إذا اســــــــتطاع المقاول أن ي بت مخالفة تلا 

 .   (1)الشروط ترجع إلى قوة قاهرة

 الغير يرتكز في وجود التزام قانوني حي  أنَّ ولية عن فعا ؤ ومن ثم فإن أســـــــــــــاس المســـــــــــــ

يرتكب من قبا اا خاص أنْ القانون مصدره، مما خفرض على المدين ضمان الخطأ الذي خمصن 

الضـــــــــمان قانوني مقرر كحصم القانون ســـــــــواء  نَّ إالذين خســـــــــند إليهم تنفيذ التزامه التعاقدي، وحي  

من  2القطري في الفقرة المشــــــرِّع ر الذي أكده انصــــــرفت إليه نية المتعاقدين أم لم تنصــــــرف، اام

ولا خقتصــــــــــــــر العقد على إلزام المتعاقد كما ورد فيه، ولكن  : امدني قطري التي تقرر 172المادة 

 .   (2)ا للقانون والعرف والعدالة كحسب عبيعة الالتزاماا ما هو من مستلزماته، وفقج يتناول أخضج 

يلزم المتعاقد ليب فقط كما ا ــتما عليه العقد، وإنما  القطري المشــرِّع اامر الذي مفاده أن 

للقانون والعرف والعدالة، كحســـــــــب عبيعة وفقجا من مســـــــــتلزمات العقد، وذلا  عد  كما خُ  ايلزمه أخضـــــــــج 

ولية المتبوع ؤ هذا ااساس يتفق مع تأصيا مس . وقد كيم جانب من الفقه على أنَّ العقدي الالتزام

ولية المتبوع تقوم على فكرة ؤ مســــ ولية التقصــــيرية، كالن ر إلى أنَّ ؤ عن فعا التاكع في مجال المســــ

                                                           
اول عن تنفيذ المقاولة، مجلة العلوم الإنســـــانية، كلية التربية للعلوم الإنســـــانية، جامعة كابا، اولة كاظم محمد، عجز المق (1)

 .  144، ص 14، ع 2014العراق، 
مدني مصــــــري والتي تند على أنَّه: اولا خقتصــــــر  148من المادة  2مدني قطري الفقرة  172من المادة  2تقابا الفقرة  (2)

ا ما هو من مســتلزماته، وفقجا للقانون والعرف والعدالة كحســب عبيعة العقد على إلزام المتعاقد كما و  رد فيه، ولكن يتناول أخضــج
مدني تونســـــي تند التي تند على أنَّه: اخجب الوفاء كالالتزامات مع تمام اامانة ولا يلزم ما صـــــرح  243الالتزاما، المادة 

 العرف أو الإنصاف حسب عبيعتها. كه فقط با يلزم كا ما ترتب على الالتزام من حي  القانون أو



 

76 
 

ولية العقدخة عن فعا الغير قد ؤ تطبيق مبدأ المســــــــــــــ . ومن ناحية أاري فإنَّ (1)الضــــــــــــــمان القانوني

التطور الاقتصـــــــــــادي قد خفرض على المدين في كع   نَّ إتبيحه الضـــــــــــرورة الاقتصـــــــــــادخة، حي  

ا كعدم ذلا خ ا مرهونج أنَّ يتعلق بتنفيذ التزاماته التعاقدخة، إلا  خســــــــــــــتعين كالغير فيما الحالات أنْ 

كااسـلوب المتفق يتم تنفيذ العقد  اااير خفترض أنْ  التأثير على نحو خضـر مصـالل الدائن، إذ أنَّ 

 .   (2)مع المدين عليه

 

 

  

                                                           
، البند 1990حســــــام الدين كاما ااهواني، الن رية العامة للالتزام، المصــــــادر غير الإرادخة، بدون دار نشــــــر، مصــــــر،  (1)

 .  641، ص 669
 .641، ص 670المرجع السابق، البند رقم  (2)
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مكانية التنفيذ في عقود الاعتبار الشخصي بواسطة غير إ: المبحث الثاني

 المتعاقد

إذا كان الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي في العقود لا خحول دون قيام المتعاقد المدين كالتعاقد من 

عنصر الاعتبار الشخصي مقرر في  ، على أساس أنَّ (1)الباعن مع الغير، ليحا محله في التنفيذ

يتنازل عن حقه في التنفيذ الشــــخصــــي من جانب المتعاقد  ااصــــا لمصــــلحة الدائن، كحي  له أنْ 

هذا اااير ينبغي له الحصــــــــول على إذن  خقبا التنفيذ من غير المتعاقد معه، إلا أنَّ  أنْ المدين، و 

 صريل من الدائن قبا قيامه كإحالة التنفيذ إلى  خد من الغير.

الاعتبــار أنَّ وعلى ذلــا نتطرق في نطــاق هــذا المبحــ  إلى كحــ  مــدي صــــــــــــــحــة فكرة 

من غير المتعاقد في المطلب ااول، ثم نتناول حالة عدم  التنفيذ العقديالشــخصــي لا خحول دون 

 تعارض العقد ااصلي ذو الاعتبار الشخصي مع التنفيذ من الغير في المطلب ال اني.

 الاعتبار الشخصي لا يحوع دون تنفيذ العقد من غير المتعاقد: المطلب الأوع

 خصية المتعاقد إذا كان لعنصر الاعتبار الشخصي محددات  خصية، ترتكز في كون 

العقود ذات  أو صــــــــــــــفة من صــــــــــــــفات هذا المتعاقد محا اعتبار لدي المتعاقد الآار، لذلا فإنَّ 

الاعتبار الشــخصــي يتأثر تحقيق الهدف منها كشــخد المتعاقد أو كصــفة من صــفاته، كالن ر إلى 

 على تحقيق هذا الهدف يتباين من  ــــــــــــــخد إلى آار، وهو ما يتحقق في أغلب العقود الواقعة

 .(2)العما كعقد الوكالة

                                                           
 .114حسن حسين البراوي، التعاقد من الباعن، المرجع السابق، ص  (1)
مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (2)

 .44المقارنة، المرجع السابق، ص 
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 وذلا قيام الوكيا كعما قانوني مدني قطري  716إذ خســـــــــــــعى عقد الوكالة كموجب المادة 

تحقيق عقد  لذلا فإنَّ  ؛التصــــــــــرفات تتغير بتغير  ــــــــــخد القائم بها إنَّ لحســــــــــاب الموكا، وحي  

الوكالة لغايته يتأثر كشـــــــــــــخد الوكيا وصـــــــــــــفاته، اامر الذي خفيد بتميز الوكالة بتغلب الاعتبار 

أداا في  قد الوكيا كما أنَّ أداا في اعتباره  ـــــــخصـــــــية الوكيا،  الموكاإنَّ حي   الشـــــــخصـــــــي،

الوكالة تنتهي كموت الوكيا أنَّ  ـــــخصـــــية الموكا، اامر الذي يترتب على هذه الخاصـــــية  اعتباره

  .(1)كما تنتهي كموت الموكا

ه لا يتصـــــــور في العقود ذو الاعتبار الشـــــــخصـــــــي وجود تعارض بين وعلى هذا النحو فإنَّ 

كلا منهما محا اعتبار في هذا العقد، وهو ما خفيد  عد   ـــخصـــية المتعاقد وصـــفة من صـــفاته، إذ خُ 

 ا بين صفاته التي كانت محا اعتبار دافع للتعاقد.تكون مزيجج أنْ ذاتية المتعاقد لا تعدو  أنَّ 

الاعتبار الشــــــــــــــخصــــــــــــــي يرتبط كالبع  الدافع إلى التعاقد، كحي  إذا كانت  ومن ثم فإنَّ 

 ــــخصــــية المتعاقد أو صــــفة من صــــفاته هي الدافع إلى التعاقد، فإننا نكون كصــــدد عقد قائم على 

الاعتبار الشــــــخصــــــي، وعلى العصب إذ لم تكن  ــــــخصــــــية المتعاقد أو إحدي صــــــفاتها هي الدافع 

 حا لعنصر الاعتبار الشخصي في التعاقد. الباع  للتعاقد، فلا خصون هنا  م

ه قد خصـــــــــل كالنســـــــــبة فإنَّ هذا التحليا قد خصـــــــــعب قبوله أنَّ كع  الفقه ذهب إلى  إلا أنَّ 

أو صـــفة  ذاته على الاعتبار الشـــخصـــي التي خصون فيها  ـــخد المتعاقدلبع  العقود التي تقوم 

لق كعقد الهبة، حي  الاعتداد من صــــــــــــــفاته هي الباع  الدفاع للتعاقد، كما هو الشــــــــــــــأن فيما يتع

. ها هذه العبارة صـــحيحة؟؟ برام التعاقدلإرادة الواهب لإكشـــخد الموهوب له هو الباع  الرئيب 

حي  قد خصون الدافع إلى التعاقد كاع  رئيب آار قد خصون ليب له علاقة كشـــــــــــخد المتعاقد أو 

                                                           
 عبد الرزاق أحمد الســنهوري، الوســيط في  ــرح القانون المدني الجديد، الجزء الســاكع، العقود الواردة على العما: المقاولة (1)

 .374، ص 208والوكالة والودخعة والحراسة، المرجع السابق، بند 
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ي لدي المتعاقد الآار،  ــــخد المتعاقد أو إحدي صــــفاته عنصــــر جوهر  كصــــفاته، كالرغم من أنَّ 

الاعتبار  ، إذ تتميز هذه العقود كأنَّ (1)وهو ما يتحقق في عقود الوكالة والقرض والعما والشــــــــــــــركة

  .(2)في العقد اجوهريج  االشخصي هو الدافع الرئيب للتعاقد على الرغم كونه عنصرج 

رام إبليتم المتعاقد ما كان  البطلان يرتبط كصــــــــــــــفة أك ر عمومية، هي أنَّ  وعلى ذلا فإنَّ 

الفرض قليا التحقق كالن ر  العقد إذا لم خقع هذا الغلط في  ـــــخد المتعاقد معه، وفي الواقع فإنَّ 

العقد يبرم في أغلب ااحوال لاعتبارات اقتصــــادخة أك ر من الاهتمام كشــــخد المتعاقد أو  إلى أنَّ 

 كصفة من صفاته.

 قررتلشــــخصــــي فيما يتعلق كمرحلة تنفيذ العقد، إذ وقد تعرض القانون القطري للاعتبار ا

: افي الالتزام كعما، إذا ند الاتفاق أو استوجبت عبيعة الدين همدني قطري على أنَّ  250المادة 

. فبالرغم من أن (3)أن ينفذ المدين الالتزام بنفســــــــــــه، جاز للدائن أن يرف  الوفاء من غير المدينا

أنَّه حيا كصـــورة مبا ـــرة إلى الاعتبار الشـــخصـــي للمتعاقد، إلا القطري في هذا الند لا خالمشـــرِّع 

ا للدائن مما خفيد يتطرق إلى غاخة ومصــــــــــلحة الدائن في التنفيذ، كحي  خصون تنفيذ ااداء مرضــــــــــيج 

 رضاء الدائن كمعيار لتنفيذ العقد. إمصانية اعتماد إ

                                                           
مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (1)

 .28المقارنة، المرجع السابق، ص 
لاء كالبيانات المتعلقة كالعقد وتطبيقاته على كع  أنواع العقود: نزيه محمد الصـــــــادق المهدي، الالتزام قبا التعاقدي كالإد (2)

 . 190: 188، ص 1982دراسة فقهية قضائية مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 
مدني مصـــــــــــــري التي تند على أنَّه: افي الالتزام كعما، إذا ند الاتفاق أو  208مدني قطري المادة  25تقابا المادة  (3)

مدني  249اســــــــــــتوجبت عبيعة الدين أنْ ينفذ المدين الالتزام بنفســــــــــــه جاز للدائن أنْ يرف  الوفاء من غير المدينا والمادة 
إذا ند الاتفاق أو اســـــــتوجبت عبيعة الدين أنْ ينفذ الالتزام بنفســـــــه جاز للدائن أنْ عراقي التي تقرر أنَّه: افي الالتزام كعما 

 يرف  الوفاء من غير المدينا.
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خفرض عليــه التنفيــذ عن عريق غير المتعــاقــد، إذا كــان  الــدائن لا خمصن أنْ  ومن ثم فــإنَّ 

الدائن  ا، كالن ر إلى أنَّ من جانب المدين  ــــخصــــيج  التنفيذ العقدييتم  لهذا الدائن مصــــلحة في أنْ 

هو الشــــــخد الوحيد القادر على تقدير مصــــــالحه، ومن ثم فهو الشــــــخد الوحيد الذي خســــــتطيع 

  خد آار من غير المتعاقد المدين.   عن عريق التنفيذ العقديمصانية إتقرير مدي 

ليب كا التزام كعما خســـــــــــتلزم جهد وعناء يرتبط كشـــــــــــخد المدين، إلى أنَّه وبالن ر إلى 

هذا  أنَّ فا الالتزام لا خفيد كالضـــــــــرورة دائمج  كشـــــــــأن تنفيذالقول كضـــــــــرورة بذل جهد وعناء  جانب أنَّ 

 .(1)يؤدخه المدين كصفة  خصية الالتزام ينبغي أنْ 

حالة عدم تعارض العقد الأصلي ذو الاعتبار الشخصي مع التنفيذ : الثاني المطلب
 من الغير

من العقود  العديدفي  العقدخةصانية تداا غير المتعاقد في تنفيذ الالتزامات إمكالن ر إلى 

تراجعت  ـــخصـــية المتعاقد أمام هذا التداا في  ذلا ترتب عليه أنْ  ذو الاعتبار الشـــخصـــي، فإنَّ 

خقوم  يرف  أنْ  نْ أللدائن المتعاقد ااصــــــــــــــلي  ذلا لا ينفي أنَّ  جانب الغير، غير أنَّ  التنفيذ من

ث حدِ خقوم هو بتنفيذ الالتزام التعاقدي، مما قد خُ  كالتنفيذ  ــــــــــــــخد من الغير، ويطالب المدين أنْ 

إلى عرقلة تنفيذ  يفي المصـــــالل التي يبتغيها المتعاقدين والغير، مما قد يؤد اأو تصـــــادمج  اتعارضـــــج 

لذلا كان من ااهمية كمصان وجود توافق بين عنصــــــــــــــر الاعتبار  ؛(2)غير المتعاقد قباالعقد من 

التنفيذ صانية إمالشــــخصــــي الذي يوليه الدائن أهمية كالغة في العقود ذو الاعتبار الشــــخصــــي وبين 

 عقد.خمصن تحقيق المصالل المستهدفة من تنفيذ ال ىمن غير المتعاقد حت العقدي

                                                           
 .74السيد عيد نايا، مدي تأثر الالتزامات العقدخة بوفاة المتعاقد: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  (1)
عبد المهدي كاظم ناصر، حيدر عواد حمادي، دور عنصر الاعتبار الشخصي في تنفيذ العقد من غير المتعاقد: دراسة  (2)
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ه عدم تعارض العقد ااصلي ذو الاعتبار الشخصي مع التنفيذ من الغير، فإنَّ  وفي حالة 

 الند في العقد القائم على الاعتبار الشـــــخصـــــي على أنَّ  أنَّ  أولهماينبغي التمييز بين فرضـــــين: 

للمتعاقد المدين التعاقد من الباعن مع الغير في تنفيذ العقد، ومن ثم الاســـــــتناد على الإناكة كالرغم 

الو العقد القائم على الاعتبار  ثانيهما، (1)من العقد ااصـــــــــــلي قائم على الاعتبار الشـــــــــــخصـــــــــــي

 الآتي:       الشخصي من قيام غير المتعاقد المدين كالتنفيذ. ونتعرض لهاتين الحالتين على النحو 

 للمتعاقد المدين التعاقد من الباقن مع الغير في تنفيذ العقد أولا : تصريح العاقد الدائن أن  

ه كــالرغم من أن العقــد محــا التنفيــذ من العقود ذات الاعتبــار هــذه الحــالــة أنــَّ في تفترض 

كحي  لا خســــمل ا، ا بتنفيذ محا العقد  ــــخصــــيج الشــــخصــــي، التي خصون فيها المتعاقد المدين ملتزمج 

خمنع الإناكة،  اصـــــــــريحج  اكاللجوء في التنفيذ إلى التعاقد من الباعن، أو هذا العقد يتضـــــــــمن  ـــــــــرعج 

ين خملا تلوجود مصلحة  خصية للدائن في قيام المتعاقد المدين كالتنفيذ بنفسه، في هاتين الفرض

خجيز التنفيذ بواســطة  أنْ يتنازل عن حقه في التنفيذ الشــخصــي من قبا المتعاقد المدين و  الدائن أنْ 

تكون موافقة الدائن صـــــريحة على قبوله التنفيذ من قبا  خشـــــترط لتحقق ذلا أنْ  غير المتعاقد، وإنْ 

 .(2)الغير

ا لــذلــا في عقــد إخجــار الإدارة للمتجر أو عقــد الإدارة المــأجورة للمتجر، وهمــا من وتطبيقــج 

مالا المتجر الدائن في التصــــــرف في العقود القائمة على الاعتبار الشــــــخصــــــي، وحي  لا يرغب 

ا متجره كإدارته بنفســــه، فيســــتعين كشــــخد آار، ليتولى إدارة المتجر فترة زمنية محددة منصــــوصــــج 

في العقـد المبرم بينهمـا لقـاء أجر محـدد، في هذه الحـالة لا خجوز لهـذا اااير مســــــــــــــتـأجر عليهـا 

                                                           
 . 139، ص 1920أسامة محمد عه، الن رية العامة لعقود الباعن، دار الكتاب الحدي ، مصر،  (1)
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دون موافقة الدائن والحصــــــــول على  غيره محله من الال التعاقد معه من الباعن خحاّ  المتجر أنْ 

كذلا العقد الطبي القائم على الاعتبار الشـــــــــــخصـــــــــــي إذ  .(1)إذن صـــــــــــريل منه بذلا قبا القيام كه

ا غيره في إجراء عملية جراحية معينة منصــوص على قيامه بها في ينيب عيبج  خســتطيع الطبيب أنْ 

 ــخد الطبيب   ر إلى أنَّ العقد، ولكن كشــرط حصــوله على رضــا المري  الدائن على ذلا كالن

 محا اعتبار ااص لما خملا من ابرات مهنية معينة عند المري  الذي أبرم معه العقد الطبي.

كذلا كالنسبة للمقاولة من الباعن التي تعد عقد خعهد كه المقاول ااصلي إلى مقاول آار 

ن هذا العقد، حي  خســمى المقاول من الباعن كغية تنفيذ العقد ااصــلي أو الحصــول على منفعة م

ونطاقه ومدته إلى العقد ااصــــــــلي إذ أنه ســــــــبب وجوده، وبحي  خصون المقاول  هخســــــــتند في وجود

ااصــــــــــــــلي كالنســــــــــــــبة إلى المقاول من الباعن رب عما، عليه جميع التزامات رب العما، ويصون 

  . (2)اولالمقاول من الباعن كالنسبة إلى المقاول ااصلي مقاولاج، عليه جميع التزامات المق

مدني  701/1القطري إلى هذا النوع من المقاولة بنصــــــــه في المادة المشــــــــرِّع وقد أ ــــــــار 

ا تنفيذ العما في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباعن كِ خَ  : اخجوز للمقاول أنْ هقطري على أنَّ 

تكون  خصية المقاول  إذا لم خمنعه من ذلا  رط في العقد، أو لم خصن من  أن عبيعة العما أنْ 

ا تنفيذ محا وكِ يُ  القطري خجيز للمقاول ااصــــــلي أنْ المشــــــرِّع  محا اعتبارا، اامر الذي مفاده أنَّ 

برام عقد المقاولة من الباعن، ليقوم بتنفيذ العما بدلاج من المقاول إالعقد إلى مقاول آار من الال 

عينة أو كفاءة عالية قد لا تتوافر في تنفيذ العقد يتطلب ابرة فنية م ااصــــــــــــــلي على أســــــــــــــاس أنَّ 

وســيلة للتعاون في مشــروعات التشــييد،  عد  العقد خُ  المتعاقد ااصــلي الملتزم كالتنفيذ، كالن ر إلى أنَّ 
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ا لتعدد أهدافه التعاقدخة، إلى الاستعانة كالغير في تنفيذ جانب كحي  خصون المقاول ااصلي مدفوعج 

  .(1)زم كه في مواجهة رب العمامن التزاماته التعاقدخة كحي  يلت

المدين كالغير في التنفيذ، أســـــــاســـــــها  على اســـــــتعانة موافقة الدائن للمتعاقد وعلى ذلا فإنَّ 

الاعتبار الشخصي مقرر لمصلحته  نَّ إإعمال سلطته التقديرية فيما يتعلق بتنفيذ محا العقد، حي  

خصون تداا الغير في التنفيذ عن عريق التعاقد  منذ بداخة تكوين العقد، لذلا فالقانون يتطلب أنْ 

ه خجيز صراحة تداا الغير نَّ أمن الباعن أو الحوالة كموافقة كا فة لا لبب فيها من جانب الدائن ك

 في تنفيذ العقد.

موافقة الدائن قد تكون صــــــــــــــريحة منذ إبرام العقد، وقد تكون ضــــــــــــــمنية من قبا  أنَّ  غير

ااعمال، والتي خصون فيها المتعاقد المدين الملتزم كالتنفيذ  قاتكشــــــــــــــأن علاالدائن، كما هو الحال 

ا  ا، بينما العاقد الدائنا معنويج في الغالب  ــخصــج  ا يتعاقد معها بناء على ما يتمتع بها عبيعيج  ــخصــج

من صفات واصائد معينة في السوق، وهو ما خجعا القائم بتنفيذ العقد لا خقتصر على  خد 

خصون أداء التنفيذ من الال مجموع أعضــــــــاء الشــــــــركة أو كعضــــــــهم التي  واحد، إذ من الممصن أن

مم ا الشـــــــخد المعنوي هو الذي تعاقد في  تتكون منهم الشـــــــركة كشـــــــخد معنوي، ومن ثم فإنَّ 

خصون تنفيذ محا العقد من أحد ااعضــاء المنتمين للشــركة دون  الواقع مع الدائن، الذي ينت ر أنْ 

 .   (2)منهم بذاته معين   تحديد  خد  
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 ا: خلو العقد القائم على الاعتبار الشخصي من قيام غير المتعاقد المدين بالتنفيذثاني  

ا خمنع العقد القائم على الاعتبار الشــــــــخصــــــــي لا يتضــــــــمن  ــــــــرعج  تفترض هذه الحالة أنَّ 

يلجأ إلى الغير كشــــــــأن تنفيذ العقد، مما لا خحول دون تنفيذ العقد بواســــــــطة  المتعاقد المدين من أنْ 

الإناكة ضــــــرورية كالنســــــبة  ا من الباعن على أســــــاس أنَّ غير المتعاقد، من الال إبرام المدين عقدج 

، وأنه لا يوجد في العقد ما خمنعه من إبرامها، وإلى حتميتها في (1)لتحقيق مصــــــــــــــلحته من العقد

عقد المقاولة قد  كعقد المقاولة الذي خســـــــــمل كالتعاقد من كالباعن، كالن ر إلى أنَّ  ،(2)كع  العقود

 لا يتم تنفيذه إلا بتخلي الغير في التنفيذ عن عريق إبرام عقد مقاولة من الباعن. 

ا لذلا في العقد الطبي المتعلق كإجراء عملية جراحية، خســــــــــــــمل الجراح قبا إجراء وتطبيقج 

بيب التخدير ليقوم بتخدير المري ، دون أن ينت ر موافقة هذا اااير أو العملية كأن يتداا ع

ا حتى خمصن للجراح أن خجري ا وحتميج ضــــــــروريج  عد  خُ الذي  تداا عبيب التخديرلبالن ر و رضــــــــائه، 

 ، وعلى الرغم من هذا اااير من العقود ذات الاعتبار الشخصي. (3)الجراحة محا العقد الطبي

ينيب غيره في إجراء العملية الجراحية، دون الحصــــــــــــــول  ول للجراح أنْ ذلا لا خخ إلا أنَّ 

محا اعتبار ااص لدي المري  خُعد  على إذن صـــريل من المري ، كالن ر إلى  ـــخد الجراح 

يتنازل عن حقه في الاعتبار الشــــــــــــــخصــــــــــــــي المقرر  في العقد الطبي، وإن كان لهذا المري  أنْ 

  .(4)لمصلحته
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كالنســــــــــــبة للمحامي الذي ينيب غيره في إعلان صــــــــــــحيفة الدعوي، كما خمصن تطبيق ذلا 

عقد المحامي  بدون الحصــول على إذن مســبق من الموكا للقيام بهذه الإناكة، وعلى الرغم من أنَّ 

 من العقود ذات الاعتبار الشخصي.خُعد  مع الموكا 

ا ي نصــــج وي ور التســـــانل في هذا الإعار عن تضـــــمن العقد القائم على الاعتبار الشـــــخصـــــ

يتعاقد من الباعن مع الغير كشـــأن تنفيذ محا العقد، هنا ينبغي  ا خســـمل للمتعاقد المدين أنْ صـــريحج 

 التطرق إلى الوضع بين الدائن والمدين عند وجود هذا الشرط، وعن ااثر المترتب عليه.

 فيما يتعلق بتضمن العقد القائم على الاعتبار الشخصي م ا هذا الشرط، فإنه خستدل منه

منذ  اَ بِ ه تصريل مبا ر من الدائن بتداا الغير في تنفيذ العملية العقدخة، وأن هذا الدائن قَ على أنَّ 

إبرام العقــد كحلول الغير محــا المتعــاقـد المــدين إذ تعــاقـد مع هـذا اااير من البــاعن. اامر الـذي 

بول الحلول من قبـا عد يتمتع كحرية تقـدير واســــــــــــــعـة فيمـا يتعلق برف  أو قالدائن لم خَ  خفيـد كأنَّ 

المتعاقد ااصـــــــلي، مما خجعله ليب له حق الاعتراض على صـــــــفات  ـــــــخد غير المتعاقد الذي 

 .(1)أناكه المتعاقد ااصلي في تنفيذ محا العقد

تداا غير المتعاقد في  أما فيما يتعلق كااثر المترتب على وجود  ــــــــــــــرط الموافقة على

هذا الشـــــــرط الذي يرتضـــــــيه أعراف العقد عند إبرامه ينشـــــــإ التزامات على كا عرف  ، فإنَّ التنفيذ

يلتمب موافقــة الــدائن على إنــاكــة غيره في  منهم، فــالمــدين الــذي يرغــب في تر  التنفيــذ عليــه أنْ 

ا من البـــاعن مع الغير قبـــا رم عقـــدج أبالتنفيـــذ، فـــإذا قـــام المتعـــاقـــد المـــدين كـــالتنـــازل عن عقـــده أو 

ولية العقدخة واحتمال الفســــخ القضــــائي للعقد، ؤ إذن من الدائن، فإنه يتعرض للمســــالحصــــول على 

ا في حالة التعاقد من الباعن دون موافقة الدائن، فإن الفســـخ خصون ا فاســـخج فإذا تضـــمن العقد  ـــرعج 

                                                           
 . 130أحمد بن علي بن الحميدي، دور غير المتعاقد في تنفيذ العقد، المرجع السابق، ص  (1)
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ولية العقدخة للمدين الذي خقع على كاهله تعوي  الدائن ؤ ، اامر الذي يترتب عليه المســــــــــــــاتلقائيج 

الإعار إثارة التعســــــــــــــم في اســــــــــــــتخدام الحق في  اله كالتزامه في التنفيذ، كما خمصن في هذلإالا

 الفسخ، وهو ما ينبغي على قاضي الموضوع التحقق منه.

ا كقبول غير المتعــاقــد، أن خفحد ويتحقق من كمــا ينبغي على الــدائن إذا لم خصن ملتزمــج  

الدائن لا أنَّ ي قدرته على التنفيذ، إلا صــــــــفات المدين الجديد الذي خقترحه المدين ااصــــــــلي، ومد

يتمتع كالحرية في رف  المتعاقد المدين المتنازل إليه، أو المتعاقد من الباعن، إذ لا خملا حق 

الرف  إلا إذا كان هذه المتعاقد الجديد لا تتوافر فيه الصــــفات الضــــرورية لحســــن التنفيذ، فالدائن 

قرار الرف  أنَّ لحته التجارية، اامر الذي مفاده خســــــــعى كطبيعة الحال إلى المحاف ة على مصــــــــ

 .(1)اخصون مبررج أنْ ، ينبغي مارس رقابته المقيدة على التنفيذالصادر من الدائن حين خ

أو لســــــــبب مشــــــــروع  ــــــــصا ذلا اامر مخالفة احد الالتزامات مبررجا فإذا لم خصن الرف  

ه خصون من حق المدين المطالبة كالفســــــــــــــخ أو التعاقدخة ألا وهو مبدأ حســــــــــــــن النية في العقد، فإنَّ 

 التنفيذ.رف  الدائن قد أضره، كنتيجة لعدم أنَّ التعوي ، إذ استطاع إثبات 

، وأن الاســــــــــــــت نــاء هو منع التنفيــذه خجوز كمبــدأ تــداــا غير المتعــاقــد في وعلى ذلــا فــإنــَّ 

لعقد، حتى وإن كان يتعاقد من الباعن مع  ــــخد من الغير كشــــأن تنفيذ اأنْ المتعاقد المدين من 

ا يلزم المتعاقد ا صــــريحج نصــــج  هذا العقد لا يتضــــمنأنَّ العقد من عقود الاعتبار الشــــخصــــي، عالما 

المدني قد أجاز التعاقد من الباعن المشـــرِّع أنَّ المدين كالتنفيذ الشـــخصـــي للعقد، والدليا على ذلا 

     .(2)في عقود ذات الاعتبار الشخصي كعقد الوكالة وإجازته للوفاء من  خد غير المدين

                                                           
 . 132المرجع السابق ذاته، ص  (1)
 . 117حسن حسين البراوي، التعاقد من الباعن، المرجع السابق، ص  (2)
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خصــل الوفاء من المدين  -1: اهمدني قطري على أنَّ  354المادة قررت  ا لذلا فقدوتطبيقج 

ة ما جاء في المادة أو من نائبه أو من أي  ــــــــــخد آار له مصــــــــــلحة في الوفاء وذلا مع مراعا

ا ممن لا مصـــلحة له فيه، ولو كان ذلا دون علم المدين، أو رغم ويصـــل الوفاء أخضـــج  -2. 250

يرف  الوفـــاء من الغير إذا اعترض المـــدين على ذلـــا وأبلغ  ه خجوز للـــدائن أنْ إرادتـــه، على أنـــَّ 

 .(1)الدائن هذا الاعتراضا

: االوفاء كالدين. جوازه من المدين أو وفي هذا الإعار قضـــت محصمة التمييز القطرية كأنَّ 

مدني، انصراف ما يبرمه النائب في حدود  354نائبه أو أي  خد له مصلحة في الوفاء المادة 

نيابته إلى ااصـــيا، ســـداد والد الطاعن و ـــقيقه مبلغ الدين للمطعون ضـــده كاعتبارهما نائبين عن 

كالمبلغ في حالة عدم ثبوت صــــــــــــــحة الدين،  ، حق المدين في المطالبة؟؟كلمة زائدة المدين أثره

 .(2)مخالفة الحصم المطعون فيه هذا الن ر، اطأ ومخالفة للقانونا

مصانية التوفيق بين الاعتبار الشــــخصــــي وتنفيذ العقد إومن التشــــريعات القطرية التي تؤكد 

، 1990لســــــــــنة  13من القانون رقم  45عليه المادة  قررته ــــــــــخد غير المتعاقد، ما  جانب من

ينيب عنه أنْ : اخجوز للوكيا هكشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تند على أنَّ 

عقد أنَّ ، هذا كالرغم من (3)ا من الإناكة صـــــراحة في التوكياالم خصن ممنوعج  غيره من المحامين إنْ 

 من عقود الاعتبار الشخصي. عد  المحامي مع الموكا خُ 

                                                           
خصـــــل الوفاء من المدين أو من نائبه أو  -1مدني مصـــــري التي تقرر أنه: ا 323مدني قطري المادة  354تقابا المادة  (1)

ا مع التحفظ  -2. 208كالمادة من أي  ـــــخد آار له مصـــــلحة في الوفاء، وذلا مع مراعاة ما جاء  ويصـــــل الوفاء أخضـــــج
الســـــــــابق ممن ليســـــــــت له مصـــــــــلحة في هذا الوفاء، ولو كان ذلا دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنَّه خجوز للدائن أنْ 

 يرف  الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلا وأبلغ الدائن هذا الاعتراضا.
 .  7/1/2014ائية، الدائرة المدنية، محصمة التمييز القطرية، جلسة بتاريخ قض 2013لسنة  185الطعن رقم  (2)
مرافعات مصـــــــــــــري والتي تند على أنَّه: اخجوز للوكيا أنْ ينيب غيره من  78مرافعات قطري، المادة  45تقابا المادة  (3)

 المحامين إنْ لم خصن ممنوعجا من الإناكة صراحة في التوكياا. 
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، كشــــــأن إصــــــدار 2006لســــــنة  23من القانون رقم  32مادة وفي نفب المعنى نصــــــت ال

ينيب عنه  : اخجوز للمحامي إذا كان وكيلاج في دعوي، أنْ هقانون المحاماة، والتي تند على أنَّ 

، في الحضــــور والمرافعة أو غير ذلا من إجراءات التقاضــــي، دون ا آارَ وليته محاميج ؤ وتحت مســــ

الصـــادر له ما خمنع ذلا. كما خجوز للمحامي إذا كان توكيا ااص، ما لم يتضـــمن ســـند التوكيا 

 دون توكيا ااصا.محاميجا آارَ ينيب عنه فيما تقدم،  ا، أنْ ا أصليج اصمج 

ا لا خجيز مساهمة وعلى الاف ذلا إذا تضمن العقد القائم على الاعتبار الشخصي نصج 

لدائن وقبوله للمدين الجديد، تداا هذا اااير يتوقم على موافقة ا غير المتعاقد في التنفيذ، فإنَّ 

، إذ برامه للتعاقد مع المدين ااصــــــــــــــليإعند  اعالما كانت تتوافر ذات الصــــــــــــــفات التي اعتد به

ا الاعتبار الشــخصــي لا خقم عائقج  الاعتبار الشــخصــي مقرر لمصــلحته في ااســاس، ومن ثم فإنَّ 

لمدين ااصلي على رضا الدائن خحصا ا ه ينبغي أنْ أمام تداا الغير في التنفيذ، كا ما هنالا أنَّ 

على هذا التداا، وقبوله لتعاقده من الباعن مع  ــــــــــــــخد من الغير ليحا محا في تنفيذ العملية 

 العقدخة. 

الدائن لا خجبر على اســــــــــتيفاء الدين المعروض من غير المدين المتعاقد،  نَّ وعلى ذلا فإ

ذلا في الغالب عندما يتعلق إذا كانت  ــــــخصــــــية هذا المدين موضــــــوع اعتبار في العقد، ويحدث 

موضــــوع الوفاء كأداء عما معين، وكان العقد المبرم بين عرفيه يوجب على المدين المتعاقد القيام 

كأداء العما بنفسـه، أو كانت عبيعة محا العقد تفرض المدين ضـرورة أدائه بنفسـه، ومن ثم خصون 

من غير المدين المتعاقد حماخة  يرف  الوفاء المعروض من حق الدائن في م ا تلا الحالات أنْ 

ومن ثم الوفــاء كــالــدين من غير المــدين المتعــاقــد  ،التنفيــذلمصـــــــــــــــالحــة التعــاقــدخــة، ومع ذلــا خمصن 

 ا في حالة رضـــــــا الدائن وموافقته على تداا هذا الغير في تنفيذ العقد، إذا كان يري أنَّ  ـــــــخصـــــــيج 

برام هذا العقد القائم على الاعتبار الشخصي، اامر إالمصالل التي ابتغاها من و ذلا لا يتعارض 
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، كا ما التنفيذالاعتبار الشــــــــخصــــــــي لا خحول دون تداا المدين غير المتعاقد في  الذي خفيد كأنَّ 

غير المدين  جانب هنالا ينبغي الحصــــــــــــــول على رضـــــــــــــــا الدائن وموافقته على هذا التداا من

 المتعاقد. 
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تأثير الاعتبار الشخصي على انتقاع العقود ذات : الفصل الثالث

 وانقضائها الاعتبار الشخصي

 تمهيد وتقسيم:

تتميز العقود ذات الاعتبار الشخصي كالطاكع الشخصي الذي ينعصب بدوره على ااحصام 

المتعلقة بهذه العقود، ســواء كان ذلا في مرحلة إبرام العقد، أو في مرحلة ترتيب العقد لآثاره، وهو 

ما يتطلب وجوب تنفيذ المتعاقد محا الاعتبار لالتزاماته العقدخة بنفســـــــــــــــه مما يترتب عليه حق 

مصـانية إلـدائن في رف  تنفيـذ العقـد من قبـا الغير، وإجبـار المـدين على التنفيـذ إذا كـانـت هنـا  ا

ه لا يتصـــــــور لذلا، اامر الذي مفاده أنه قد تمت مراعاة  ـــــــخد المدين في الالتزام، ومن ثم فإنَّ 

إلى الغير، كالن ر لطبيعته الخاصة، وهي ارتباعه كشخد  العقدي في ااساس حوالة هذا الالتزام

إلى انقضـــــــــــاء التزامه في مواجهة  يتغيير المدين يؤد المدين أو كصـــــــــــفة من صـــــــــــفاته، لذلا فإنَّ 

 الدائن.

ااصـــــا في العقود هي أنها تخضـــــع لقاعدة نســـــبية آثار العقد، التي تفيد  وبالن ر إلى أنَّ 

، تلا الآثار التي عبارة صــــــــحيحة؟؟؟ الذين قاموا كإبرام العقد ف آثار العقد إلى المتعاقديناانصــــــــر 

القوة الملزمة للعقد لا  خقصد بها كا ما يرتبه العقد من التزامات وحقوق على عاتق أعرافه، إلا أنَّ 

المتعاقدين فحســــــــــــب، إذ تمتد إلى الخلم العام احدهم والذي لا خعتبر من  جانب تقتصــــــــــــر على

ا أو أعراف العقد، كحي  خحا محله الخلم العام الذي قد خصون وراثج  الغير، وذلا حال موت أحد

آثار العقد إلى الخلم العام خســــــــتلزم توافر مجموعة من  موصــــــــى له. وفي هذا الإعار فإن امتداد

حتى يتم انتقال العقد إلى هذا الخلم كشــــــصا قانوني، كحي  ي بت في المشــــــرِّع الشــــــروط وضــــــعها 
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برامه من جانب السلم لا تمتد إلى الخلم العام كمجرد وفاة هذا إالذي تم  آثار العقد ذمته، إلا أنَّ 

خصون الخلم العام غير أها لتحما الالتزامات العقدخة النا ـــئة عن العقد  الســـلم، إذ قد خحدث أنْ 

 الذي أبرمه السلم، أو التمتع كالحقوق المتولدة عن هذا العقد.

آثـــار العقـــد إلى الخلم العـــام لا ينطبق على العقود ذات الاعتبـــار  مبـــدأ انتقـــال إلا أنَّ  

آثارها إلى الخلم العام فإذا  نصـــــــرفتالشـــــــخصـــــــي، إذ تنتهي هذه العقود كموت المتعاقد محا ولا 

انتقلت إلى هذا اااير فإن ذلا خشــــــــــــصا اســــــــــــت ناء على مبدأ انتقال آثار العقد إلى الخلم العام. 

اقد محا اعتبار لدي المتعاقد الآار، وهو ما قد لا يتحقق مع ورثة وذلا إذا كانت  ــخصــية المتع

موت هذا المتعاقد مفاده فقدان الصفات الجوهرية التي كانت  المتعاقد محا الاعتبار، ومن ثم فإنَّ 

هي الدافع الرئيب للتعاقد وهو ما يترتب عليه انقضـــــــــــــــاء العقد، كذلا ينقضــــــــــــــي العقد مع فقدان 

لمتعاقد محا الاعتبار، كالرغم من كقائه على قيد الحياة، فالصـــــــــــفة التي الصـــــــــــفات الجوهرية في ا

ت ا في المتعاقد حتى يتم تنفيذ العقد على الوجه ااكما، فإذا  كانت دافعة لإبرام العقد ينبغي أنْ 

 ذلا يرتب عليه انقضاء العقد.فإنَّ فقدت هذه الصفة 

 الآتي:          وعليه سيتم تقسيم هذا الفصا إلى مبح ين على النحو 

 تأثير الاعتبار الشخصي على انتقال العقد إلى الخلم العام. المبحث الأوع:

 انقضاء العقود ذات الاعتبار الشخصي كفقدان الصفة الجوهرية. المبحث الثاني:
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إلى الخلف  تأثير الاعتبار الشخصي على انتقاع العقد: المبحث الأوع

 العام

آثاره تقتصــر على أعرافه، فالقوة الملزمة للعقد تنصــرف  أنَّ لا خقصــد كقاعدة نســبية العقد، 

 ،أو في حصـــــــــــــــة منهـا كا ذمتـهإلى المتعـاقدين وإلى الخلم العـام، وهو من خخلم المتعـاقد في 

له كحصـــــــــة محددة منها كالربع أو ال ل ، والخلافة العامة  الموصـــــــــىكالوارث لجزء من التركة أو 

، والخلم العام لا خصتســــب هذه الصــــفة (1)عد الموت وتتحقق من الال الميراث أو الوصــــيةتكون ك

، والخلم العام لا خعتبر من الغير حي  تنصــــــــــــــرف إليه آثار (2)إلا في حالة وفاة الســــــــــــــلم فقط

 ا في العقد الذي أبرمه سلفه.عرفج  عد  ه خُ ، مما خفيد أنَّ (3)العقد

انصــــــــــــــراف آثــــار العقــــد إلى الخلم العــــام لا ينطبق على العقود ذات الاعتبـــار  إلا أنَّ 

الشــــخصــــي، تلا العقود التي تنتهي كموت المتعاقد محا الاعتبار، فلا ينصــــرف أثرها إلى الخلم 

اســــت ناء على قاعدة انتقال آثار العقد إلى الخلم  عد  العام، وهو ما خجعا هذه الطائفة من العقود تُ 

: مدني قطري التي تند على أنْ  175القطري في المادة المشــــــــــــــرِّع مر الذي أكد عليه العام، اا

اتنصــــــــرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلم العام، دون إالال كأحصام الميراث. إلا إذا اقتضــــــــى 

، وهو (4)العقد أو عبيعة التعاما أو ند في القانون عدم انصــــــــــراف هذه الآثار إلى الخلم العاما

                                                           
 .432الصدة، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج  (1)
 .194أنور سلطان، الموجز في الن رية العامة للالتزام: مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  (2)
 .  111، ص 95سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند رقم  (3)
نى مصـــــــــري التي تقرر أنَّه: اينصـــــــــرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلم مد 145مدني قطري المادة  175تقابا المادة  (4)

العام، دون إالال كالقواعد المتعلقة كالميراث، ما لم يتبيّن من العقد أو من عبيعة التعاما أو من ند القانون أنَّ هذا ااثر 
، كشـــــــأن تطبيق أحصام مجلة 1907 لســـــــنة 1من اامر الملكي التونســـــــي رقم  240لا ينصـــــــرف إلى الخلم العاما، والمادة 

الالتزامات والعقود، والتي تند على أنَّه: الا يلزم العقد إلا العاقدين ولا ينجر منه للغير ضــــرر ولا نفع إلا في الصــــور التي 
: المغربي، كشــأن  قانون الالتزامات والعقود، والتي تند على أنَّ  1913من  قانون ســنة  228ند عليها القانونا، والمادة 

 االتزامات من كان عرفجا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانونا.
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ا، ااصـــــــــــــــا فيها عدم ا أو التزامج آثار العقد حقج  عليه محصمة التمييز القطرية كقولها: أنَّ  ما أكدت

في  الحالا فيه ولم تربطه صــــــــلة كأي من عرفيه، كما هو انصــــــــرافها إلى الغير الذي لم خصن عرفج 

 . (1)الوكالة كالعمولة عقد

وعلى ذلا إذا كان ااصــــــا هو عدم انتقال العقود ذات الاعتبار الشــــــخصــــــي إلى الخلم 

انتقال تلا العقود إلى الخلم العام، ســــواء تم ذلا كمقتضــــى إمصانية  فإنَّ العام كعد موت الســــلم، 

إرادة عرفي العقد أو كمقتضـــــــــــــى حصم القانون، يرتب آثاره نحو هذا الخلم ولكن كاســـــــــــــت ناء على 

 الطاكع الشخصي إلى الخلم العام.    التي تقوم على ال العقودقاعدة انتق

وعليــه نتعرض في نطــاق هــذا المبحــ  إلى كحــ  قــاعــدة عــدم انتقــال آثــار العقود ذات 

انصراف آثار إمصانية الاعتبار الشخصي إلى الخلم العام في المطلب ااول، ثم إلى كح  مدي 

 المطلب ال اني. العقود ذات الاعتبار الشخصي إلى الخلم العام

قاعدة عدم انتقاع آثار العقود ذات الاعتبار الشخصي إلى الخلف : المطلب الأوع
 العام

هذه الآثار لا تنصرف كموجب  آثار العقد إلى الخلم العام، فإنَّ  است ناء من قاعدة انتقال

مدني قطري الســـــالم الإ ـــــارة إليها إلى ورثة المتعاقد أو من أوصـــــى له كحصـــــة من  175المادة 

المشــــــــرِّع تركته، كالرغم من توافر كافة الشــــــــروط التي تصــــــــبغ عليه وصــــــــم الخلم العام، إذ أقر 

ا، إلى كالرغم من كقائه الفج القطري ثلاثة اســـــت ناءات لا تنصـــــرف فيها آثار العقد إلى الخلم العام 

                                                           
  22/4/2008قضائية، جلسة بتاريخ  2008لسنة  20محصمة التمييز القطرية، ااحصام المدنية، الطعن رقم  (1)
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تكون ديون التركة تزيد على حقوقها، إذ في هذه الحالة لا تنصــــــرف إلى الوراث  جانب صــــــورة أنْ 

 .(1)الالتزامات التي أبرمها المورث، إلا في حدود ما آل إلى هذا الوارث من حقوق في تركة مورثه

حــالــة ند في هي العقــد، و وفــاة أحــدهم تن على أنَّ  وكــذلــا في حــالــة اتفــاق المتعــاقــدين 

تكون عبيعة الالتزام أو الحق غير قابلة للانتقال إلى الخلم  القانون على ذلا، وكذلا حالة أنْ 

 العام، وهي حالات تتعلق كالاعتبار الشخصي، وذلا على النحو الآتي:   

 وفاة أحدهم تنهي العقد : اتفاق المتعاقدين على أن  أولا  

العقد  ـــــــريعة المتعاقدين، كحي  يلزم كا عرف في العقد نفســـــــه  إذا كان ااصـــــــا هو أنَّ 

 171القطري في الفقرة ااولى من المادة المشـــرِّع كمجموعة من الالتزامات والحقوق، وهو ما قرره 

: االعقد  ـــــــــــــريعة المتعاقدين، فلا خجوز نقضـــــــــــــه ولا تعديله إلا كاتفاق أنَّ  قررتمدني قطري التي 

 .(2)خقررها القانونا الطرفين أو للأسباب التي

ه خجوز اعراف العقد كموجب مبدأ ســــــــلطان الإرادة ضــــــــبط  ــــــــروط العقد وآثاره، من فإنَّ  

الال إضـافة ما خشـانون من  ـروط إذا كانت لا تخالم الن ام العام، لذلا خجوز للمتعاقدين عند 

أحدهم وهو ما يداا إبرام العقد الاتفاق على اقتصــــــــار آثار العقد عليهم دون انصــــــــرافه إلى ورثة 

، وهذا الاتفاق جائز عالما لا خخالم الن ام العام أو الآداب (3)الاعتبار الشــخصــي على هذا العقد

                                                           
، البند رقم 1977 – 1976محمد لبيب  ــنب، دروس في ن رية الالتزام: مصــادر الالتزام، دار النهضــة العربية، مصــر  (1)

 .265، ص 215
: االعقد  ـــــــــــــريعة  147من المادة  1مدني قطري الفقرة  171من المادة  1تقابا الفقرة  (2) مدني مصـــــــــــــري التي تقرر أنَّ

من اامر  242إلا كاتفاق الطرفين، أو للأســـــــــــــباب التي خقررها القانونا، والمادة  المتعاقدين، فلا خجوز نقضـــــــــــــه ولا تعديله
: ا ما انعقد على 1907لســـــنة  1الملكي التونســـــي رقم  ، كشـــــأن تطبيق أحصام مجلة الالتزامات والعقود، والتي تند على أنَّ

 1أو في الصــور المقررة في القانونا، والفقرة  الوجه الصــحيل خقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينق  إلا برضــائهما
مدني عراقي، والتي تند على أنَّه: اإذا نفذ العقد كان لازمجا ولا خجوز احد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله  146من المادة 

 إلا كمقتضى ند في القانون أو كالتراضيا.
 .195ر الالتزام، المرجع السابق، ص أنور سلطان، الموجز في الن رية العامة للالتزام: مصاد (3)
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خصون اســــــــتمرار نفاذ العقد في حق الخلم العام مما يتعلق  العامة، وفي هذا الإعار من النادر أنْ 

 .(1)صفي لاستبعاد هذا ااثرمجرد اتفاق المتعاقدين خ القاعدة هو أنَّ  كالن ام، لذلا فإنَّ 

من الن ام  عد  قاعدة انصــــــــــــــراف آثار العقد إلى الخلم العام لا تُ  اامر الذي مفاده أنَّ  

العام، كما خفيد مدي الحرية التعاقدخة التي تتميز بها العقود القائمة على الاعتبار الشــــــــــــخصــــــــــــي، 

، كحيــ  خجوز لهم حصــــــــــــــر ال قــة ا من إرادة المتعــاقــدينهــذا اااير خصون نــاكعــج  كــالن ر إلى أنَّ 

ال قة المتبادلة  آثار العقد إلى الخلم العام، وحجتهم في ذلا أنَّ  التعاقدخة فيما بينهم وعدم انتقال

رادة إ تنتقــا مع تركــة ورثتهم من الخلم العــام، وهو مــا خســــــــــــــتــدل منــه على أنَّ  بينهم لا خمصن أنْ 

 العقد إلى الفهم العام من عدمه.آثار  أعراف العقد هي التي تتحصم في مدي انصراف

مدني قطري الســــالم الإ ــــارة إليها  175القطري كموجب المادة المشــــرِّع  وبالن ر إلى أنَّ 

لم خحدد عائفة معينة من العقود خمصن للمتعاقدين الاتفاق كشـــــــــــــــأنها على عدم انتقال آثارها إلى 

ــذلــا فمن المتصــــــــــــــور  انتقــال العقــد ذات الطــاكع  يتفق المتعــاقــدين على عــدم أنْ الخلم العــام، ل

الخلم العام، مســــتغلين بذلا الحرية التعاقدخة كمقتضــــى إراداتهم من  ىإلالموضــــوعي المبرم بينهم 

آثار  تحويا عقد ذات عاكع موضـــــوعي إلى عقد قائم على الاعتبار الشـــــخصـــــي، وبحي  تقتصـــــر

 العقد على أعرافه دون الفهم العام.

ه عملاج كمبــدأ ن العقود ذات الطــاكع الموضــــــــــــــوعي فــإنــَّ ه مففي عقــد البيع وبــالرغم من أنــَّ 

 لســـــداد ثمن المبيع، دون أنْ  يتفق البائع على منل المشـــــتري اجا   ه خجوز أنْ ســـــلطان الإرادة، فإنَّ 

، كحيــ  إذا مــات هــذا اااير كــان من حق البــائع ي ينتقــا هــذا الحق إلى الخلم العــام للمشــــــــــــــتر 

خصون لهذا  المبيع في الحال من تركة مورثهم، ودون أنْ بدفع ثمن  ي مطالبة الخلم العام للمشـــــــــــتر 

                                                           
 .  113، ص 97سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند رقم  (1)
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ااجا في  الخلم مطالبة البائع كســـريان اتفاق ســـلفهم معه القاضـــي كمنحه أجا للســـداد، حي  أنَّ 

ااصلي بناء على ال قة المتبادلة بينهما أو بناء صفة جوهرية  ي السداد كان البائع قد منحه للمشتر 

 الباع  الدافع لإبرام عقد البيع معه.     يوكانت هذه الصفة ه فيه وهي اامانة في التعاما،

 العقد ينقضــــي كاتفاق المتعاقدين على انقضــــائه في حال وفاة أحدهم، فإنَّ  وبالرغم من أنَّ 

آثاره إلى الخلم العام، بينما  وقم آثار العقد لا خصون إلا كالنســــبة للمســــتقبا حي  تمنع انصــــراف

 ،(1)المتعاقد فإنها ت ا نافذة في ذمته وتنقا إلى تركته ومنها إلى ورثتهما تحقق آثار قبا موت 

أقســاط التأمين التي قبضــها المؤمن تبقى له، كحي  لا خحق لورثة  كإبرام  ــخد لعقد التأمين فإنَّ 

المؤمن له مطالبة المؤمن كاسترداد هذه ااقساط، كذلا الحال فيما يتعلق كااقساط التي استحقت 

اته فإنها تبقى في ذمته، وتكون كم اكة دين على تركة المؤمن له، وفي ذات الوقت فإذا له قبا وف

 –مبلغ التأمين خســـــتحق على المؤمن  تحقق الخطر المؤمن ضـــــده وذلا قبا وفاة المؤمن له، فإنَّ 

 ويتم انتقال الحق كشأنه إلى الخلم العام. – ركة التأمين 

ه لمنع انصـــــــراف إلى الخلم العام كقاعدة، وأنَّ  آثار العقد تنصـــــــرف وإذا كان ااصـــــــا أنَّ 

 عد  تلا الآثار إلى الخلم العام من الضـــــــــــــروري اتفاق المتعاقدين على ذلا، فإن ذلا الاتفاق لا خُ 

ا فيما يتعلق كالعقود التي تقوم على الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي، حي  تقوم هذه العقود على ضــــــــــروريج 

الصـــــــــفات الجوهرية التي كانت دافعة لإبرام  ـــــــــخد المتعاقد محا الاعتبار أو على صـــــــــفة من 

ا بتنفيذ العقد بنفســــــــــــــه، كالمحامي أو التعاقد مع المتعاقد محا الاعتبار، فيصون هذا المتعاقد ملزمج 

آثار العقد القائم على الاعتبار الشــــــــــــــخصــــــــــــــي  إنَّ الطبيب أو المهندس أو المم ا وغيرهم، حي  

اتفــاق  لى الاتفــاق على الاف ذلــا، إلا أن  تنصــــــــــــــرف إلى المتعــاقــد دون غيره، ودون الحــاجــة إ

                                                           
، 2009عدنان إبراهيم الســــرحان ونوري حمد ااعر، مصــــادر الحقوق الشــــخصــــية، دار ال قافة للنشــــر والتوزيع، ااردن،  (1)

 .  236ص 
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ا ولا ينطوي على أي غموض حتى لا خصون صريحج  أنْ  خجبانصراف آثار العقد إلى الخلم العام 

 ي ور نزاع كشأن تفسيره أمام قاضي الموضوع. 

آثار العقد إلى الخلم العام كصــــــورة مبا ــــــرة  ولا خجوز للمتعاقدين الاتفاق على انصــــــراف

ولا خســــــري كحق  اتفاقهم كاعلاج  عد  كالمتعاقدين أنفســــــهم، فإذا اتفقوا على ذلا خُ  الاتفاق خمر دون أنْ 

 .  (1)الخلم العام

 آثار العقد إلى الخلف العام بنص القانون   ا: عدم انصرافثاني  

داال الاعتبار إفيتم  قد يند القانون على منع انصــــــــــــــراف آثار العقد إلى الخلم العام

خعتدّ  كا العقود ذات الاعتبار الشــخصــي كقوة القانون، وفي هذا الإعار فإنَّ الشــخصــي على العقد 

كشخد المعاقد أو كصفة فيه وتؤول وفاة هذا المعاقد أو فقدان صفته إلى انقضاء العقد، كما هو 

: اتنتهي الشـــــركة مدني قطري على أنْ  536من المادة  1في عقد الشـــــركة، إذ تند الفقرة  اامر

  .(2)اء أو كالحجر عليه أو كإعسارهاكموت أحد الشرك

اتفاق الخلم العام على الاف ذلا صــــــــــراحة عندما إمصانية القطري المشــــــــــرِّع وقد أجاز 

إذا مات أحد أنَّه : اومع ذلا خجوز الاتفاق على همن المادة الســـــــــــــــالفة على أنَّ  2ند في الفقرة 

 اا. الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصرج 

كما ينتهي عقد العما في القانون القطري بوفاة صـــــــــــــــاحب العما إذا كان العقد قد أبرم 

من  52لاعتبارات تتعلق كشـــخصـــه أو بنشـــاعه المهني الذي يتوقم بوفاته، وذلا ما قررته المادة 

                                                           
 .459الن رية العامة للالتزام، المصادر غير الإرادخة، المرجع السابق، ص  حسام الدين كاما ااهواني، (1)
مدنى مصـري التي تقرر أنْ: اتنتهي الشـركة كموت  528من المادة  1مدني قطري الفقرة  536من المادة  1تقابا الفقرة  (2)

من قانون الالتزامات والعقود المغربي  1051أحد الشركاء أو كالحجز عليه أو كإعساره أو كإفلاسها، الفقرة الراكعة من المادة 
والتي تقرر أنْ: اتنتهى الشــــركة كموت أحد الشــــركاء أو كإعلان فقده قضــــاء أو كالحجر عليه ما لم خصن قد وقع الاتفاق على 

 استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياةا.  
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، كالرغم من ااصـــــا عند إبرام عقد العما ألا تكون (1)2004لســـــنة  14قانون العما القطري رقم 

 تالعما محا اعتبار، لكن الحصم خختلم إذا كانت  ـــــخصـــــية رب العما قد روعي ـــــخصـــــية رب 

اســـــــــتخدم وكيلاج أو  تنهي هذا العقد، كمحام   وقت إبرام العقد، عندئذ فإن  ـــــــــأن وفاة رب العما أنْ 

      .(2)اعبيب استخدم ممرضج 

لعما ا مع صـــــــــــــــاحب اعقد المقاولة بند القانون كموت المقاول إذا كان متفقج  يكما ينته

برام التعاقد، إذ إينفذ العقد بنفســه، أو كانت مؤهلات المقاول الشــخصــية محا اعتبار عند  على أنْ 

 اعلى رسم لوحة فنية، أو عبيبج  امتعاقدج  اينفسخ عقد المقاولة كقوة القانون، كأن خصون المقاول رسامج 

علب فســــخ العقد، حي   على إجراء عملية جراحية معينة، ففي هذه الحلالات لا حاجة إلى اتعاقدج 

مدني قطري  705القطري في المادة المشــــرِّع ما أ ــــار إليه  وينفســــخ هذا اااير كقوة القانون، وه

: اتنتهي المقاولة كموت المقاول، إذا كانت مؤهلاته الشـــــــــــخصـــــــــــية أو إمصاناته محا أنْ  تقررالتي 

لم تكن محا اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفســـــــــــــــه، ولكن خجوز لرب  اعتبار في التعاقد، فإنْ 

 .  (3)خطلب فسخه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العماا العما أنْ 

                                                           
التي تقرر أنْ:  2003لســــــنة  12من قانون العما المصــــــري رقم  123من قانون العما القطري المادة  52لمادة تقابا ا (1)

اينتهي عقد العما بوفاة العاما حقيقة أو حصمجا عبقجا للقواعد القانونية المقررة. ولا ينتهي عقد العما بوفاة صـــــاحب العما إلا 
 697من المادة  1العما أو بنشـــــاعه الذي ينقطع بوفاته.....ا، والفقرة  إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق كشـــــخد صـــــاحب

مدني مصــري التي تقرر أن ه: الا ينفســخ عقد العما بوفاة رب العما، ما لم تكن  ــخصــيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن 
العاما كما ينفســـــخ بوفاة رب العما إذا أردني التي تقرر أنْ: ا ينفســـــخ العقد بوفاة  830ينفســـــخ العقد بوفاة العاماا، والمادة 

 كانت  خصيته قد روعيت في إبرام العقدا.
محمد لبيب  ـــنب،  ـــرح أحصام قانون العما، تحقيق: وائا أنور بندق، الطبعة الســـادســـة، مصتبة الوفاء القانونية، مصـــر،  (2)

 .   449- 448، ص 2010
التي تقرر أنْ: اينقضــي عقد المقاولة كموت المقاول إذا كانت  مدني مصــري  666مدني قطري المادة  705تقابا المادة  (3)

مؤهلاته الشــــخصــــية محا اعتبار في التعاقد. فإن لم تكن محا اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفســــه ولا خجوز لرب العما 
الكافية لحســـــــــن تنفيذ  إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضـــــــــمانات 663فســـــــــخه من غير الحالات التي تطبق فيها المادة 

ــــــــــــــــــــ تنتهي المقاولة كموت المقاول، إذا كانت مؤهلاته الشــــــخصــــــية أو 1مدني كويتي التي تقرر أنْ: ا 686العماا، والمادة 
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 مابتنفيذ العما، أو عند بنفســـــــــه لكن عندما خصون عقد المقاولة لا يند على قيام المقاول

موت هذا المقاول، لم تجز المادة ببرام التعاقد و إت لمؤهلاته الشـــخصـــية عند لا تكون هنا  اعتبارا

الســــالفة لصــــاحب العما أن خطالب كفســــخ العقد، إلا عند عدم توافر الضــــمانات الكافية في الورثة 

 للاستمرار في تنفيذ العما على النحو المطلوب.

ار الشـــــــخصـــــــي على عدم انتقال اتفاق المتعاقدين في العقد القائم على الاعتب ولا ريب أنَّ 

 ا بين كافة أعراف العقد، كما خجب أنْ ا مشــــــــــــــتركج خصون اتفاقج  أنْ  خجب آثار العقد إلى الفهم العام،

تكون إرادة أعراف العقد كخصـــــــــوص عدم انصـــــــــراف آثاره واضـــــــــحة لا خعتريها غموض، حتى لا 

 يتعرض م ا هذا الاتفاق للطعن فيه أمام قاضي الموضوع كخصوص تفسيره. 

 ا: عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف العام بسبب قبيعة التعامل  ثالث  

 في عدم انتقال قد خصون لطبيعة التعاما، أو عبيعة الحق والالتزام النا ـــــإ عن العقد دور  

آثاره إلى الخلم العام، كحي  تقتصــر آثار العقد على أعراف العقد دون الفهم العام، ويصون ذلا 

آثار العقد على هذا النحو. والمانع القانوني الذي  أو مانع مادي خمنع انصــــــــرافأما لمانع قانوني 

خمنع انتقال آثار العقد إلى الخلم العام كالوصـية التي لا تسـري في حق الورثة حال تجاوزها ثل  

 . (1)التركة

خصتسب  خد حق انتفاع كمقتضى عقد، فإن هذا الحق  من الموانع القانونية أنْ  عد  كما خُ 

ا كحصم القانون عند وفاة حق الانتفاع ينقضــــــــــــــي حتمج  لا ينتقا إلى الخلم العام، كالن ر إلى أنَّ 

                                                           

ـــــــــــــ فإنْ لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمصاناته محا اعتبار فلا ينتهي العقد من 2إمصاناته محا اعتبار في التعاقد.  ـ
 خجوز لرب العما إنهانه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العماا.تلقاء نفسه، ولكن 

، ص 2002خاســين محمد الجبوري، المبســوط في  ــرح القانون المدني، الجزء ااول، دار وائا للنشــر والتوزيع، ااردن،  (1)
32. 
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ينتهي حق الانتفاع كانقضاء  : امدني قطري بنصها على أنْ  1023المنتفع، وهو ما قررته المادة 

ا لحيــاة المنتفع، وهو ينتهي على أي حــال كموت مقررج  ااجــا المعين، فــإن لم خعين لــه أجــا عــد

مدي الحياة، فإنه  ايراد مرتبج إم  ـخد عقد يبرِ  المنتفع حتى قبا انقضـاء ااجا المعينا، كذلا أنْ 

 ا عوال حياته، ومن ثم فإنه كمقتضى عبيعة العقد ذاته فإنَّ ا سنويج يتلقى عائدج  خصون له كمقتضاه أنْ 

 .(1)ينقضي العقد بوفاة صاحب الحق في الإيراد إذقا إلى الخلم العام، الحق في الإيراد لا ينت

كذلا فيما يتعلق كالمشـــــــــارعة إذ منل القانون للمشـــــــــترط وحده حق نق  المشـــــــــارعة في 

من  1ينتقا هذا الحق إلى الخلم العام، إذ تند الفقرة  الا ـــــتراط لمصـــــلحة الغير، ومن غير أنْ 

ينق  المشــــــــارعة  اخجوز للمشــــــــترط دون ورثته أو دائنيه، أنْ  ه:مدني قطري على أنَّ  182المادة 

خعلن المســــــــــــــتفيد للمشــــــــــــــترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلا مع  قبا أنْ 

 .(2)مقتضيات العقدا

والحال كذلا كالنســـبة لعقد الوكالة التي يؤثر فيها الاعتبار الشـــخصـــي كصـــورة كبيرة على 

ال قــة  ينتهي عقــدهــا كموت أحــد عرفيــه الموكــا أو الوكيــا، كــالن ر إلى أنَّ  ن ــامهــا القــانوني، إذ

تكون متوفرة بين الفهم العام. وفي هذا الإعار  العقدخة بين الوكيا والموكا ليســـــت كالضـــــرورة أنْ 

نتهي عقـد الوكـالـة كمبـدأ عـام، يخجـب التمييز بين موت الموكـا وموت الوكيـا، إذ كموت الموكـا 

برام إة تنتهي ســـــواء كانت تبرعية كحي  خصون الوكيا قد اعتد كشـــــخد موكله عند الوكال إنَّ  حي 

                                                           
 .113، ص 97، بند رقم سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، المرجع السابق (1)
مدني مصــري التي تقرر أنَّه: اخجوز للمشــترط دون  155من المادة  1مدني قطري الفقرة  182من المادة  1تقابا الفقرة  (2)

دائنيه أو ورثته أنْ ينق  المشــارعة قبا أنْ خعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشــترط رغبته في الاســتفادة منها، ما لم خصن 
مدني كويتي التي تقرر أنَّه: اجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه،  208من المادة  1لفجا لما خقتضيه العقدا، والفقرة ذلا مخا

أنْ ينق  المشـــارعة قبا أنْ خعلن المســـتفيد للمشـــترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلا مع مقتضـــيات 
 العقدا.
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.  كذلا فإن (1)عقدها، أو كانت وكالة مأجورة وهي تلا التي تفترض أو الوكيا قد ااتار موكله

: ا تنتهي الوكالة أنْ  تقررمدني قطري التي  734عقد الوكالة ينتهي كموت الوكيا كموجب المادة 

كمــا تنتهي كموت الوكيــا، وتنتهي  ،العمــا الموكــا فيــه، أو كــانتهــاء ااجــا المعين للوكــالــةكــإتمــام 

كذلا كموت الموكا إلا إذا تقررت الوكالة لمصلحة الوكيا أو لمصلحة الغير أو أريد إتمامها كعد 

ارات الموكـــا هو من قـــام كـــااتيـــار الوكيـــا لاعتبـــ إنَّ حيـــ   اعبيعيـــج  اأمرج  عـــد  ، وهو مـــا خُ (2)وفـــاةاال

. ومن ثم فلا خصون للخلم العام للوكيا المتوفى الحلول محله، إلا كموجب ااتيار (3) ــخصــية فيه

 .(4)جديد وعقد جديد يبرم مع الموكا

اامر الذي مفاده أن آثار عقد الوكالة لا تنصـــــــرف إلى الخلم العام كالنســـــــبة للمســـــــتقبا 

ها كسبب ن الوكيا أو الموكا فلا خمصن إلغاالآثار الساكقة لعقد الوكالة قبا موت  نَّ إفحسب، حي  

الطاكع الشــــــخصــــــي للوكالة، إذ كالرغم من انقضــــــاء العقد فإن آثاره الســــــاكقة تنصــــــرف إلى الخلم 

العام. لذلا إذا انتهى عقد الوكالة كموت الوكيا كموجب الند القانوني، فإن ذلا لا خمنع الخلم 

مســتحقة لســلفهم قبا موته، وذلا في حالة الوكالة العام للوكيا من مطالبة الموكا كســداد ااجرة ال

     .(5)المأجورة

                                                           
ي، الوســيط في  ــرح القانون المدني الجديد، الجزء الســاكع، العقود الواردة على العما: المقاولة عبد الرزاق أحمد الســنهور  (1)

 .621، ص 331والوكالة والودخعة والحراسة، المرجع السابق، بند 
و مدني مصـــــــــــــري التي تقرر أنْ: اتنتهي الوكالة كإتمام العما الموكّا فيه أ 714مدني قطري المادة  734تقابا المادة  (2)

ا أو الوكياا، والمادة  ا كموت الموكِّ مدني كويتي التي تند على أنْ:  716كانتهاء ااجا المعيّن للوكالة وتنتهي أخضــــــــــــــج
ا كموت الموكا أو موت الوكيا  اتنتهي الوكالة كإتمام العما الموكا فيه أو كانقضــــاء ااجا المعين للوكالة، كما تنتهي أخضــــج

مدني عراقي التي تقرر أنْ: اتنتهي الوكالة كموت الوكيا أو الموكا أو كخروج أحدهما  946ة أو كفقد أحدهما أهليتها، والماد
 عن ااهلية أو كإتمام العما الموكا فيه أو كانتهاء ااجا المعين للوكالةا.

 .620، ص 330المرجع السابق، بند  (3)
 وما كعدها. 502والمقارن، المرجع السابق، ص  قدري عبد الفتاح الشهاوي، أحصام عقد الوكالة في التشريع المصري  (4)
مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (5)

 .  110المقارنة، المرجع السابق، ص 
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من قانون التجارة  287ا كالنســـــــــبة للوكالة التجارية إذ تنتهي كموجب المادة والحال أخضـــــــــج 

 القطري كموت الموكا أو الوكيا أو كفقد أحدهما أهليته أو كإفلاس الوكيا. 

كما تنتهي الشـــــركات المدنية التي ترتكز في الغالب على الاعتبار الشـــــخصـــــي الناكع من 

علاقات الصــداقة أو الصــلة العائلية بين الشــركاء وال قة المتبادلة بينهم، بوفاة أحد الشــركاء، وذلا 

. كما تنتهي  ــــــــركات اا ــــــــخاص المتعمدة في ذكرهامدني قطري الســــــــالم  536كموجب المادة 

ركات التي ترتكز في جوهرها حول الاعتبار الشخصي بتغيير وضعية الشريا فيها ومن قانون الش

: اتنقضــي  ــركة التضــامن من قانون الشــركات القطري على أنْ  293المادة  تقرربينها وفاته، إذ 

أو التوصـــــية البســـــيطة أو المحاصـــــة، بوفاة أحد الشـــــركاء أو الحجر عليه أو كإ ـــــهار إفلاســـــه أو 

ه إذا توفي أحد ســــحاكه من الشــــركة، ومع ذلا خجوز الند في عقد الشــــركة على أنَّ إعســــاره أو كان

 اا.الشركاء، تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرج 

وعلى ذلا فإن وفاة أحد الشــــركاء خفضــــي إلى انقضــــاء الشــــركة أو تحويلها إلى نوع آار 

في  ركات اا خاص، إلا من الشركات، كالن ر إلى أن الاعتبار الشخصي هو المحر  الرئيب 

    .(1)إذا ند عقد الشركة قبول الورثة أو كعضهم كشركاء

أما من أم لة المانع المادي الذي خشـــــــصا عقبة تمنع من انصـــــــراف آثار العقد إلى الخلم 

العام العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، كأن خصون  خد المتعاقد هو محا الاعتبار في 

عبيب جراح على إجراء عملية جراحية، أو التعاقد مع فنان على رســــــــــــــم لوحة  العقد، كالتعاقد مع

على الترافع في دعوي معينة، أو التعاقد مع مهندس على تنفيذ مشــــروع  فنية، أو التعاقد مع محام  

الخلم العام للطبيب أو الفنان أو  إلى معين، فالحقوق والالتزامات النا ــئة عن تلا العقود لا تنقا

                                                           
إلياس ناصــــم، موســــوعة الشــــركات التجارية، الجزء الســــادس: الشــــركة محدودة المســــؤولية، منشــــورات الحلبي الحقوقية،  (1)

 .354، ص 2010لبنان، 
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، إذ لا خمصن للورثة الحلول محله، فهذه العقود تنتهي كموت المتعاقد محا (1)و المهندسالمحام أ

ا تنفيذ الالتزام في أحيانج  الاعتبار حي  لا خســــــــــــــتطيع ابن الطبيب أو الفنان أو المحام أو المهندس

 ا إذا كان لا خمت كصلة إلى مهنة ااب.هذا العقد، اصوصج 

ا، إذ قد وفاة المحام قد لا تشــــــصا مشــــــصلة إذا كان الخلم العام له محاميج  ولكن يلاحظ أنَّ 

يتاكع هذا اااير مســــــــيرة ااب المحامي وأعمال مصتبه كما فيه من قضــــــــاخا وموكلين، إما إذا كان 

المحامي المتوفي ليب له ورثة في مهنة المحاماة، فهذه الحال ي ور التســـــــــــــــانل ها خجوز للورثة 

؟ دراخة لهم كالمهنة من التداا في  ؤون المصتب وتعيين الذين لا علم ولا أ ارت إلى هذه  مصم 

: اإذا ه، التي تند على أنَّ 2006لســــــــــــــنة  23من قانون المحاماة القطري رقم  44الحالة المادة 

توفي المحــامي أو أصــــــــــــــيــب كعجز كلي خمنعــه من مزاولــة عملــه، ااتــارت اللجنــة أحــد المحــامين 

المتوفى أو المصــــــــاب كعجز كلي، للقيام بتصــــــــفية أعمال مصتب المحامي،  ومم لاج لورثة المحامي

الند التشــــــــريعي الســــــــالم حصــــــــر مهمة تعيين  ومفاد ذلا أنَّ  ،(2)وتقدخم تقرير بذلا إلى اللجنةا

، كحي  خختد ىمع مم ا لورثة المحامي المتوف -لجنة قبول المحامي –في اللجنة  يالمصــــــــــــــف

القضـــــاخا والموكلين وتســـــليم منقولات المصتب وااتعاب التي  بتصـــــفية أعمال المصتب من يالمصـــــف

 حصلها من الموكلين إلى الورثة.  

                                                           
 .266، ص 215محمد لبيب  نب، دروس في ن رية الالتزام: مصادر الالتزام، المرجع السابق، البند رقم  (1)
لسنة  17من قانون المحاماة المصري رقم  96، المادة 2006لسنة  23من قانون المحاماة القطري رقم  44تقابا المادة  (2)

، التي تقرر أنَّه: افي حالة وفاة المحامي أو اســــــتبعاد اســــــمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصــــــورة عامة في 1983
ة المحاماة ومتاكعة أعمال ودعاوي موكليه، يندب مجلب النقاكة الفرعية محاميجا جميع ااحوال التي خستحيا فيها عليه ممارس

من نفب درجة القيد على ااقا ما لم خختر المحامي أو ورثته محاميجا آار تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة كالمحاف ة 
كموافقة ذوي الشــأن وتحت إ ــراف مجلب  على مصــالل الموكلين وتصــفية المصتب إذا كان لذلا مقتضــى، وتتم هذه التصــفية

 النقاكة الفرعيةا.
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آثار العقد القائم على الاعتبار الشـــــخصـــــي التي تحققت في الماضـــــي  غفال أنَّ إ ولا خمصن 

 قبا موت المتعاقد محا الاعتبار تبقى في ذمة المتعاقدين الآارين وتنصرف إلى الخلم العام.  

مكانية انصراف آثار العقود ذات الاعتبار الشخصي إلى الخلف إ: طلب الثانيالم
 العام

فيها كأ خاص أو كصفات أعرافها تكون نا ئة عن  عتد  الالتزامات التي لا خُ  كالرغم من أنَّ 

تقوم  أحد العقود ذات الطاكع الموضــــوعي، فإن م ا تلا الالتزامات قد تنشــــأ كذلا عن أحد العقود

فيها كلها  عتد  لتزامات التي تنشـــــــــــأ عن تلا ااايرة لا خُ الا نَّ إالشـــــــــــخصـــــــــــي، حي   على الاعتبار

 كعنصر الاعتبار الشخصي.  

ه خمصن ، فإنَّ حرية التعاقدفالعقود القائمة على الاعتبار الشــخصــي ترتكز في جوهرها على 

الاعتبار  يرتكز علىويا عقـد مبـدأ ســــــــــــــلطـان الإرادة تح موجبللمتعـاقدين في م ـا هذه العقود ك

انصراف آثار إلى الفهم إمصانية تاحة إالشخصي إلى عقد خقوم على الاعتبار الموضوعي بهدف 

ه يؤثر العام، كالن ر إلى أن عنصــــر الاعتبار الشــــخصــــي كما يؤثر على صــــحة العقد وتنفيذه فإنَّ 

 على انتقال آثار العقد وانقضائه.

مدني قطري السالم الإ ارة إليها  175قد ند في المادة  القطري المشرِّع ولذلا إذا كان 

ه لم يرد آثار العقد إلى الخلم العام، ورغم أنَّ  اتفاق المتعاقدين على عدم انصــــــــــــــرافإمصانية إلى 

آثار العقد القائم على الاعتبار الشــخصــي  كمصانية اتفاق المتعاقد على انتقال يند صــريل خقضــ

الانتقـــال للعقـــد القـــائم على إمصـــانيـــة ذلـــا لا خحول دون اتفـــاق ااعراف على  الخلم العـــام، فـــإنَّ 



 

105 
 

ي تتجلى قوية في العقد، التالاعتبار الشــــــــــــــخصــــــــــــــي إلى الخلم العام، ومرجع ذلا الإرادة الحرة 

   .(1)ها فيفالمتعاقدان لا يلتزمان إلا كإرادتيهما ولا يلتزم أحد كعقد لم خصن عرفج 

، والتي خختلم فيها المعيار القانوني والتعاقدي كحســـــــب نوع ومن أم لة ذلا عقد الشـــــــركة

كقواعد الآمرة لتن يمها كغرض المشـــرِّع كا  ـــركة، ففي  ـــركات ااموال كشـــركة المســـاهمة يتداا 

هذه القواعد تنقد من الحرية التعاقدخة اعراف العقد، اامر  تحقيق أهداف معينة، ولا ريب أنَّ 

. كخلاف  ـــركات اا ـــخاص التي تســـتند (2)على إرادة المتعاقدينرِّع المشـــالذي مفاده تغليب إرادة 

إجماع  ىعلى فكرة العقد وسـلطان الشـركاء فيها، وهو ما خمنع القيام بتعديا  ـروط عقد الشـركة إل

هؤلاء الشـــــــــركاء، وهو ما يبرز الطاكع الشـــــــــخصـــــــــي في هذا الصـــــــــنم من الشـــــــــركات فيما يتعلق 

 .(3)ولية التضامنية التي نشأت على أثر سلطان الشركاء في العقدؤ كالمس

إذا ما توافرت أسباب حددها القانون  يالشركة كشخد معنوي تنته وفي هذا الإعار فإنَّ 

لانقضـــــــائها، قد تكون أســـــــباب عامة تنقضـــــــي بها كافة الشـــــــركات ترتبط كصا  ـــــــصا من أ ـــــــصال 

اا ــــخاص القائمة على عنصــــر الاعتبار  الشــــركات، إلى جانب أســــباب ااصــــة تتعلق كشــــركات

تنتهي  - 1: امدني قطري التي تند على أنْ  536المادة  قررتهالشخصي. من تلا ااسباب ما 

ه إذا ومع ذلا خجوز الاتفاق على أنَّ  -2الشركة كموت أحد الشركاء أو كالحجر عليه أو كإعساره. 

 ا الاتفاق على أنْ ويجوز أخضــج  -3ا. صــرج مات أحد الشــركاء تســتمر الشــركة مع ورثته، ولو كانوا ق

تســتمر الشــركة فيما بين الباقين من الشــركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعســر أو انســحب 

                                                           
عبد الرزاق أحمد الســــنهوري، الوســــيط في  ــــرح القانون المدني الجديد، الجزء ااول، ن رية الالتزام بوجه عام: مصــــادر  (1)

 .  144، ص 43الالتزام، المرجع السابق، بند 
، 2، ع 5شــــركات التجارية، مجلة البشــــائر الاقتصــــادخة، مج ســــعدواي نذير، كطيمي حســــين، الاعتبار الشــــخصــــي في ال (2)

 .  1086، ص 2019
مصـــــــطفى كمال عه، وائا أنور بندق، أصـــــــول القانون التجاري: ااعمال التجارية، التجار، الشـــــــركات التجارية، المحا  (3)

 .267: 266، ص 2013التجاري، الملكية الصناعية، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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ا احصام المادة التالية، وفي هذه الحالة لا خصون لهذا الشــــــــريا أو ورثته إلا نصــــــــيبه في أموال وفقج 

ع الحادث الذي أدي إلى اروجه من الشـــركة، الشـــركة، ويقدر هذا النصـــيب كحســـب قيمته يوم وقو 

ا، ولا خصون له نصيب فيما خستجد كعد ذلا من حقوق، إلا كقدر ما تكون تلا الحقوق ويدفع له نقدج 

 ناتجة من عمليات ساكقةا.

موت  عقد الشركة ينقضي كشصا موضوعي كمجرد وبموجب الند التشريعي السابق فإنَّ 

إعســـاره، فلا ينتقا العقد إلى الخلم العام كموت أحد الشـــركاء، أحد الشـــركاء أو كالحجر عليه أو ك

إذ لا خمصن توري  ال قة التعاقدخة بين الشـركاء إلى الخلم العام، إذ خختلم اافراد من حي  ثقتهم 

كالآارين، تلا ال قة التي تنشأ نتيجة لشخصياتهم وتجاربهم في الحياة، وفي مجال الشركات خصفي 

وليتهم في تنفيذ ؤ تكون هنا  صــــــــــلة ســــــــــاكقة بين الشــــــــــركاء تجعلهم خعتزمون على تحما مســــــــــ أنْ 

التزاماتهم العقدخة كحســن النية، إذ أن كا  ــريا خأتمن الشــركاء الآارين على ماله ومصــالحه في 

 ، وهو ما قد لا يتحقق كالضرورة مع الخلم العام للشريا المتوفي.(1)الشركة

ي أجاز على سبيا الاست ناء على ااصا العام كانتهاء الشركة اتفاق القطر المشرِّع  أنَّ إلا 

خصون ذلا كإحدي  ااعراف على اســـتمرار الشـــركة كصيان معنوي رغم وفاة أحد الشـــركاء، على أنْ 

 صورتين على النحو التالي: 

 الصورة الأولى:

العام للشـــريا  الاتفاق على اســـتمرار الشـــركة بين الشـــركاء الباقين على قيد الحياة والخلم

وإن كان ورثة هذا الشـــريا  ى، حتى، كحي  تســـتمر الشـــركة مع جميع ورثة الشـــريا المتوفىالمتوف

                                                           
صيلي، الوســــيط في الشــــركات التجارية: دراســــة فقهية قضــــائية مقارنة في الاحصام العامة والخاصــــة، دار ال قافة عزيز الع (1)

 . 13، ص 2016للنشر والتوزيع، ااردن، 
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عار ورد حصم الإمدني قطري، وفي هذا  536من المادة  2ر، وهو ما أ ارت إليه الفقرة صَّ من القُ 

رلقاصر أو ويعتبر اه: ايتعلق كشركة التضامن في قانون التجارة الجزائري يند على أنَّ  من  القُصَّ

ورثة الشــريا، في حالة اســتمرار الشــركة، غير مســؤولين عن ديون الشــركة مدة قصــورهم إلا كقدر 

ه كموجب هذا الند التشــــــريعي قد تتضــــــمن نوعين من ، اامر الذي خفيد أنَّ (1)أموال تركة مورثهما

ر ى ــركاء الشــريا المتوف أولهماالشــركاء في  ــركة التضــامن:  ولية ؤ وليتهم مســؤ وهؤلاء مســ القُصــَّ

محدودة كقدر ما آل إليهم من التركة عن ديون الشــــــــركة، والشــــــــركاء الآارين في الشــــــــركة وهؤلاء 

 ولية تضامنية فيما بينهم.   ؤ ولون مسؤ مس

 الصورة الثانية 

الاتفاق على استمرار الشركة بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة، إذا مات أحدهم أو 

أو أعسر أو انسحب، فستمر الشركة مع الشركاء الباقين، كحي  لا خصون للخلم العام حجر عليه 

للشــــريا المتوفى إلا نصــــبيهم في أموال الشــــركة، ويقدر قيمة هذا النصــــيب ابير معتمد، من يوم 

ا، ولا خحق احد وقوع الحادث الذي أدي إلى اروج الشـــــــــــريا مورثهم من الشـــــــــــركة، ويدفع له نقدج 

 له ا في الشــــــــــركة بنصــــــــــيبه في تركة مورثه، كما لا خصون خصون  ــــــــــريصج  المطالبة كأنْ  هؤلاء الورثة

                                                           
من قانون الشــــركات ااردني  30، كشــــأن القانون التجاري، وهي تقابا المادة 1975لســــنة  59من أمر رقم  562المادة  (1)

، التي تقرر أنه: اأ ما لم يند عقد الشـــــــــــركة أو أي عقد آار وقعه جميع الشـــــــــــركاء قبا وفاة أحد 1997لســـــــــــنة  22رقم 
ينضـــــم إلى  -2تبقى  ـــــركة التضـــــامن قائمة ويســـــتمر وجودها في حالة وفاة أحد  ـــــركائها.  -1 ـــــركائها على غير ذلا. 

آل إليه من حصـــة مورثه إذا كان ممن الشـــركة كصـــفة  ـــريا متضـــامن كا من يرغب من ورثة الشـــريا المتوفى بنســـبة ما 
ا احصام هذا القانون. وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام  تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريا المتضامن وفقـــــج

اء إلى الشـــركة تبليغ المراقب اطيجا بذلا الال  ـــهرين من تاريخ الوفاة، وفي جميع ااحوال على الورثة المنضـــمين والشـــرك
إذا كان بين  -3إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشـــــــــــــركة وبيانها كما يتفق وأحصام القانون الال مدة خحددها المراقب. 

ورثة الشريا المتوفى قاصرجا أو فاقد للأهلية القانونية، فينضم إلى الشركة كصفة  ريا موصي وتتحول عندها الشركة حصمجا 
تمرت  ركة التضامن في العما كعد وفاة أي من الشركاء فيها دون أن خصون في عقدها إلى  ركة توصية كسيطة. ب إذا اس

أو في أي عقد آار وقعه جميع الشــركاء قبا وفاة الشــريا ند صــريل خمنع اســتمرار قيامها واســتمرت على ذلا الوجه، فلا 
 كعد وفاتها.   تسأل تركة الشريا المتوفى عن أي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشريا
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إلا كقدر ما تكون تلا الحقوق ناتجة من عمليات ساكقة،  نصيب فيما خستجد كعد ذلا من حقوق،

 مدني قطري.  536من المادة  3وهو أ ارت إليه الفقرة 

القطري المشـــرِّع وفاة أحد الشـــركاء لا يؤثر في اســـتمرار الشـــركة، ولم خشـــترط  ومن ثم فإنَّ 

انتقال آثار عقد الشـــــــركة إلى الخلم العام إمصانية يتخذ اتفاق الشـــــــركاء الباقين الذي يتضـــــــمن  أنْ 

ا، لذلا فقد يند على هذا الاتفاق في العقد التأســيســي للشــركة، أو إداال هذا الاتفاق  ــصلاج معينج 

ا كالاســتمرار في العما مع ورثة الشــريا ديا عقد الشــركة، كما قد خصون هذا الاتفاق ضــمنيج عند تع

ه يدل على مدي ما تتميز كه العقود ذات دل على  ــــــــــيء فإنَّ  نْ إ، وهو ارج صــــــــــَّ وإن كانوا قُ  ىالمتوف

 الاعتبار الشخصي من حرية تعاقدخة. 

 مدني قطري أنَّ  734لمادة كذلا فيما يتعلق كعقد الوكالة فإذا كان ااصـــــــــــــــا كموجب ا

ذلــا الانتهــاء لا يتعلق كــالن ــام العــام، كحيــ  خجوز الاتفــاق  الوكــالــة تنتهي بوفــاة الموكــا، إلا أنَّ 

يتفق كا من الموكا والوكيا  ه خجوز أنْ ، ومن ثم فإنَّ (1)على كقاء عقد الوكالة كعد وفاة الموكا

على عــدم انتهـــاء عقـــد الوكــالــة في حــالــة موت الموكــا. وهــذا الاتجـــاه اعتمـــدتــه محصمـــة النق  

يتفقا على اســـتمرار الوكالة رغم وفاة أحدهما. أثره.  : اللعاقدين أنْ المصـــرية لما ســـببت حصمها كأنَّ 

ا، ولقاضـــي الموضـــوع ا أو ضـــمنيج ريحج انتقال التزامات المتوفى إلى ورثته. هذا الاتفاق قد خصون صـــ

تكون الوكالة لمصلحة الموكا والغير  استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد و روعه كأنْ 

 .  (2)م لاا

                                                           
مشــعا مهدي جوهر حياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين  (1)

 .  116المقارنة، المرجع السابق، ص 
 2595، الطعن رقم 22/1/1953قضــــــائية جلســــــة بتاريخ  20لســــــنة  327حصم محصمة النق  المصــــــرية، الطعن رقم  (2)

 .28/5/2003قضائية جلسة بتاريخ  72نة لس
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 وعلى ذلــا إذا انتقــا عقــد الوكــالــة إلى الخلم العــام للموكــا بنــاء على هــذا الاتفــاق، فــإنَّ 

لحة الوكيا أو أحد من الغير، كما ينتقا إليهم العقد ينتقا كصافة آثاره، عالما كانت الوكالة لمصـــــــــــــ

للخلم العام للموكا على  اجبارج إالحق في إنهاء عقد الوكالة كالإرادة المنفردة، حتى لا خصون هنا  

 يتعاقد الوكيا كأسمائهم دون رضائهم. أنْ 
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بفقدان الصفة  انقضاء العقود ذات الاعتبار الشخصي: المبحث الثاني

 الجوهرية

المتعاقد يتم ااتياره في العقود القائمة على الاعتبار الشـــخصـــي على  ااصـــا أنَّ  إذا كان

 الصـــــــفة التي كانت دافعة لإتمام التعاقد ينبغي أنَّ  فكرة التنفيذ اافضـــــــا للالتزامات التعاقدخة، فإنَّ 

ت ـــا موجودة في المتعـــاقـــد محـــا الاعتبـــار عوال حيـــاة العقـــد، حتى خمصن التنفيـــذ على الوجـــه 

فقدان هذه  إنَّ وب، اامر الذي خســــبب ضــــعم العقد القائم على الاعتبار الشــــخصــــي، حي  المطل

إلى انقضــاء هذا العقد. وي هر الطاكع الشــخصــي في انقضــاء آثار العقد إلى جانب  يالصــفة يؤد

موت المتعاقد محا الاعتبار، في إعســـــــــــــــار هذا المتعاقد أو الحجر عليه، وهو ما خمنل المتعاقد 

ا بناء على عنصــــر الاعتبار الشــــخصــــي للالتجاء إلى القضــــاء ا قويج كآثار العقد مبررج  الذي يتمســــا

 . (1)لطلب إنهاء العقد

ويمصن أن يتم فقدان الصــــــــــفة الدافعة كطريقة موضــــــــــوعية لا علاقة لها كالعلاقة التعاقدخة 

من  خصون فقدان الصـــــــفة كعارض كتأزم الوضـــــــع المالي للمتعاقد محا الاعتبار كإعســـــــاره، أو أنْ 

عوارض ااهلية كالحجر عليه، وعليه نتعرض في نطاق هذا المبح  إلى كح  إعســــــــــار المتعاقد 

محــا الاعتبــار في المطلــب ااول، ثم إلى أثر الحجر على المتعــاقــد محــا الاعتبــار في المطلــب 

 ال اني.

  

                                                           
 .107رمزي ر اد عبد الرحمن الشيخ، أثر الاعتبار الشخصي على عقد الكفالة: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  (1)
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 إعسار المتعاقد محل الاعتبار: المطلب الأوع

الاعتبار الشــــخصــــي صــــعوبات تتعلق بذمته المالية أثناء  عقودقد خطرأ على المتعاقد في 

كــالتــالي إلى  ي، ممــا يؤثر على ال قــة المتبــادلــة بين أعراف العقــد، ويؤدالتعــاقــدخــةتنفيــذ التزامــاتــه 

 يتقلد هــذه ال قــة، أو انعــدام هــذه ااايرة في حــالــة إفلاس المتعــاقــد محــا الاعتبــار، ممــا يؤد

من عناصـــر الاعتبار الشـــخصـــي  اخســـار المتعاقد عنصـــرج  عد  خُ  كالضـــرورة إلى انقضـــاء العقد. لذلا

أثر الإعســـــــــــار خختلم كااتلاف نوع العقد، فأثره على العقود ذات  ، كما أنَّ (1)لدي المتعاقد الآار

 . (2)الاعتبار الموضوعي مختلم عن أثره على العقود ذات الطاكع الشخصي

أثر الإعســار خختلم حســب فرضــيتين:  فيما يتعلق كالعقود ذات الاعتبار الموضــوعي فإنَّ 

خصون تنفيذ العقد قد تم من جانب المفلب، في هذه الفرضــــــــــية خصون لمدير  ، أنْ الفرضــــــية الأولى

خطالب أنْ ، كما خجوز العقديخطالب المتعاقد الآار بتنفيذ التزامه أنْ  –الســـــــــــــندخا  –التفليســـــــــــــة 

التنفيذ أو الإهمال فيه. بينما تتم ا  كفســــــــــــــخ العقد مع التعوي ، حال امتناع المتعاقد الآار عن

في  ـــهر الإفلاس قبا تنفيذ العقد من قبا المتعاقد، كحي  خصون لمدير التفليســـة الفرضــية الثانية 

العقد المبرم  خطالبه كالتنفيذ، إلى جانب تنفيذه لالتزام المعســــــــــر من أموال التفليســــــــــة، عالما أنَّ أنْ 

التنفيذ، كان لمدير التفليســـــــــــــــة المطالبة كفســــــــــــــخ العقد مع  واجب النفاذ، فإذا امتنع المتعاقد عن

 التعوي  لحساب الدائنين للتاجر المعلن إفلاسه.

من قانون التجارة القطري بنصه على  664القطري في المادة المشرِّع وهو ما أ ار إليه  

ر الإفلاس، إلا ا فيها لا تنفســــــخ كالحصم كشــــــه: االعقود الملزمة للجانبين التي خصون المفلب عرفج أنَّ 

                                                           
 .251، ص 266سمير إسماعيا حسن إسماعيا، الاعتبار الشخصي في التعاقد، المرجع السابق، بند  (1)
ري، الوســيط في  ــرح القانون المدني الجديد، الجزء الســاكع، العقود الواردة على العما: المقاولة عبد الرزاق أحمد الســنهو  (2)

 .611، ص 328والوكالة والودخعة والحراسة، بند 
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 إذا كانت قائمة على اعتبارات  ــخصــية. وإذا لم ينفذ مدير التفليســة العقد، جاز للطرف الآار أنْ 

خطلب الفســـــــــخ، ويشـــــــــتر  في التفليســـــــــة كالتعوي  المترتب على الفســـــــــخ. وكا قرار يتخذه مدير 

لمدير التفليسة خعين  التفليسة كشأن العقد خعرض على قاضيها ليأذن كه. ويجوز للطرف الآار أنْ 

 مهلة لإخضاح موقفه من العقدا.

المبلغ المتحصــا منه تتم إضــافته إلى أموال التفليســة فإنَّ وســواء تم التنفيذ أو فســخ العقد 

هذا  وتتعلق كه حقوق الدائنين، بينما إذا كان التنفيذ قد تم من جانب المتعاقد غير المعســــــــــــــر فإنَّ 

 . (1)التنفيذا للمعسر بهذا اااير خصون دائنج 

ه ينبغي التمييز بين العقود التي خعتد أما فيما يتعلق كالعقود ذات الاعتبار الشــخصــي، فإنَّ 

في عقدي الكفالة والوكالة، والعقود  الشــأنوتنقضــي كالإعســار كما هو  فيها بيســار أحد المتعاقدين

 نتهي كالإعسار.تبيسار أحد المتعاقدين أي تلا التي لا  عتد  التي لا خُ 

مدني قطري  810في المادة  قرر القطري خسار العاقد، إذالمشرِّع الكفالة ا ترط  في عقد

ا في قطر، وله ا، ومقيمج ا موســـرج خقدم  ـــخصـــج  إذا التزم المدين بتقدخم كفيا، وجب أنْ  -1: اهعلى أنَّ 

لم خعد له وإذا أعســــــــــر الكفيا كعد الكفالة، أو  -2ا. ا كافيج ا عينيج ا عن الكفيا تأمينج أن خقدم عوضــــــــــج 

 .  (2)اموعن في قطر، وجب تقدخم كفيا آار أو تأمين عيني كاف  

                                                           
محمود زكي  ــــــــمب، الوكالة القابلة وغير القابلة للعزل في ســــــــورية والتشــــــــريعات العربية المقارنة، دار الحصمة للطباعة  (1)

 .646: 644، ص 2001والنشر، 
مدني مصـــــري التي قررت على أنَّه: اإذا التزم المدين بتقدخم كفيا، وجب أنْ  774مدني قطري المادة  810تقابا المادة  (2)

ا عن الكفيا، تأمينجا عينيجا كافيجا ا. والمادة  ا موسرجا، ومقيمجا في مصر، وله أن خقدم عوضج مدني كويتي التي  747خقدّم  خصج
ـــــــــــــــ إذا التزم  ـــخد1قررت أنَّه: ا بتقدخم كفيا، وجب عليه أنْ خقدم كفيلاج موســـرجا خصون موعنه في الكويت، فإنْ تعذر عليه  ـ

ـ وإذا أعسر الكفيا كعد الكفالة، أو لم خعد له موعن في الكويت، وجب تقدخم كفيا 2ذلا، كان له أنْ خقدم تأمينجا عينيجا كافيجا. 
ا، والمادة  امات والعقود المغربي التي قررت أنَّه: اإذا قبا الدائن، كمقتضــى من ظهير الالتز  1132آار أو تأمين عيني كاف 

العقد، كفيلا معينجا، ثم أعسر هذا الكفيا وجب أن خعطي كفيلاج آار، أو ضمانة معادلة وإلا ساغ للدائن أنْ خطلب وفاء دينه 
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إلى ااتلال عنصــــــــــــر الاعتبار  يإعســــــــــــار الكفيا أو إفلاســــــــــــه يؤد اامر الذي مفاده أنَّ 

الشـــخصـــي الذي دفع الدائن إلى قبول التعاقد مع هذا الكفيا، وأثر هذا الااتلال على عقد الكفالة 

 2انعقاد العقد وقبا اســــــتيفاء الدائن لدينه، وهو ما أ ــــــارت إليه الفقرة وجوب تقدخم كفيا آار كعد 

 774المصري كموجب المادة  لمشرِّعالقطري في هذا الحصم كاالمشرِّع من المادة السالفة، وقد تأثر 

مدني فرنسي على  2297في المادة  قررالفرنسي الذي  المشرِّعمدني مصري، والذي تأثره بدوره ك

 آار. خقدم كفيلاج  ا أو قضـــــــاء، خجب على المدين أنْ أعســـــــر الكفيا الذي قبله الدائن اتفاقج ه: اإذا أنَّ 

يوجد اســـــــــــت ناء لهذه القاعدة إلا إذا تم فقط الضـــــــــــمان كموجب اتفاق خطلب فيه الدائن من هذا  ولا

فاق، ا كموجب القانون أو القضـــــــــاء أو الاتمج المدين إذا كان ملتز أنَّ اا. وهو ما خفيد المدين ضـــــــــمانج 

، إلا تأمينجا عينيجا كافيجاآار أو  بتقدخم كفيا لدائنه وأعســر هذا الكفيا وجب على المدين تقدخم كفيا

   .(1)لإعساره ا ليصفله، فلا خصون هنا أثرا معينج إذا كان الدائن قد ااتار  خصج 

إعسار الكفيا أو إفلاسه من  أنه ااتلال عنصر الاعتبار الشخصي في  وعلى ذلا فإنَّ 

ااتلال  يعقد الكفالة، ذلا العنصـــــر الذي دفع الدائن إلى قبول كفالة  ـــــخد معين، وهو ما خعن

اليسار  إنَّ الدافع الرئيب للتعاقد، ويترتب عليه وجوب التزام المدين بتقدخم كفيا آار موسر، حي  

للتعاقد، فالمحاف ة على عنصـــــــر الاعتبار الشـــــــخصـــــــي في الكفالة عوال مدة  امج لاز  اعنصـــــــرج  عد  خُ 

 حياتها هي التي فرضت على المدين تقدخم كفيا آار يتوافر لدخه عنصر الاعتبار الشخصي. 

                                                           

هذه الكلمة ؟؟الكفيا فقط وجب  فورجا، أو أنْ خطلب فســـــــــخ العقد الذي أبرمه تحت  ـــــــــرط تقدخم الكفيا. فإذا نقد ملاء  ها
 تقدخم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية. ولا تسري هذه ااحصام:

 أولاج: إذا كانت الكفالة قد عقدت كغير علم المدين أو برغم اعتراضه؛
 : إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذجا لاتفاق ا ترط فيه الدائن تقدخم  خد معين للكفالةا. اثانيج 

اق أحمد الســنهوري، الوســيط في  ــرح القانون المدني الجديد، الجزء العا ــر، في التأمينات الشــخصــية والعينية، عبد الرز  (1)
 .  34، ص 14المرجع السابق، بند 



 

114 
 

المصــــري إلى المشــــرِّع القطري  ــــأنه  ــــأن المشــــرِّع أما فيما يتعلق كعقد الوكالة فلم خشــــر 

مدني  735من المادة  1كالند في الفقرة  ىهاء الوكالة، حي  اكتفالإعسار كحالة من حالات انت

: اللموكا في أي وقت أن ينهي الوكالة أو خقيدها ولو وجد اتفاق خخالم أنَّ قطري كالند على 

همــدني قطري على  736ذلــاا وفي المــادة  يتنحى في أي وقــت عن الوكــالــة أنْ للوكيــا  -1ا: أنــَّ

ا بتعوي  الموكا  ولو وجد اتفاق خخالم ذلا، ويتم التنحي كإعلانه للموكا، ويصون الوكيا ملزمج

غير  -2عن الضـــــــرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناســـــــب أو كغير عذر مقبول. 

لحة فيها إلا إذا وجدت أنَّه لا خجوز للوكيا أن يتنحى عن الوكالة متى كان احد من الغير مصــــــــــ

خخطر الغير بهذا التنحي، ويمهله وقتجا كافيجا ليتخذ ما يراه مناسبجا أنْ أسباب جدخة تبرر ذلا، على 

 لرعاخة مصالحها.

 

 287القطري إلى هذه المسألة فيما يتعلق كالوكالة التجارية في المادة المشرِّع بينما أ ار 

تنتهي الوكالة التجارية كإتمام  : ا، بنصـــــــــــــه على أنْ 2015لســـــــــــــنة  11قانون التجارة القطري رقم 

ا كموت الموكا أو الوكيا العما موضـــوع الوكالة أو كانقضـــاء ااجا المعين لها، كما تنتهي أخضـــج 

ا ع الكويتي الذي أ ــار إلى الوكالة عمومج رِّ كخلاف المشــ أو كفقد أحدهما أهليته أو كإفلاس الوكياا،

: اتنقضــــــــــــي أنَّهفي قانون التجارة الكويتي ذلا الذي ند على  613دون تحديد نوعها في المادة 

الوكالة كإفلاس الوكيا أو إفلاس الموكا، ومع ذلا لا تنقضـــي كإفلاس الموكا إذا كان للوكيا أو 

 للغير مصلحة فيهاا.

الوكيا أو الموكا، إذ  التونســـــي إلى حالة انتهاء عقد الوكالة كإفلاسالمشـــــرِّع بينما أ ـــــار 

كشـــــــــــــأن تطبيق أحصام مجلة الالتزامات  1907لســـــــــــــنة  1من القانون رقم  1157ند في المادة 
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: اينتهي التوكيــا: بتغير مــا كــان عليــه الوكيــا أو الموكــا عن أهليــة التصــــــــــــــرف أنْ والعقود على 

 ير الحالةا.كالتحجير والتفليب إلا إذا كان الغرض من الوكالة مبا رة أعمال لا خمنعها تغ

فإنَّه عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشـــــــخصـــــــي،  أنَّ ه كالن ر إلى لذلا فإنَّ 

بلا فإنَّه ينتهي عقد الوكالة حال  هر إعسار أحد المتعاقدين، فإذا أ هر إعسار الموكا أنْ خجب 

ينتهي أنْ ا خجب ريب لا خســــتطيع التصــــرف في أمواله أو إدارتها بنفســــه أو عن عريق وكيله، كم

ســــــــــــــواء، فالموكا كما في حال إعســــــــــــــاره لا  عقد الوكالة حال إفلاس الموكا أو الوكيا على حد ّ 

 .(1)خستطيع التصرف بنفسه أو عن عريق وكيله في إدارة أمواله

أنَّه ، كما (2)ويصون للوكيا ولدائني الموكا المعسر الحق في التمسا كانتهاء عقد الوكالة 

وكيا فلا خســــــــــــــتطيع التصــــــــــــــرف في أمواله ولا إدارة أموال موكله. أما إذ تعدد في حال افلاس ال

عقد الوكالة ينتهي  تم  ــــــــــــــهر إعســـــــــــــــار أحدهم فإنَّ أنْ الموكلون في الوكالة أو وكلائهم، وحدث 

 .  (3)العقد ينتهي كالنسبة للجميع كالنسبة له، إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة فإنَّ 

من  ــــأن حدوث الإعســــار في عقد الوكالة على وجه الخصــــوص للموكا  وعلى ذلا فإنَّ 

خعما على ااتلال عنصر الاعتبار الشخصي في الوكالة، فهو لا خستطيع التصرف بنفسه أو  أنْ 

خعدم ال قة المتبادلة  عن عريق وكيله في إدارة أمواله، فالإعســـار إذا أصـــاب أحدهما من  ـــأنه أنْ 

 أساس عقد الوكالة كأحد العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي.  د  عبينهما، تلا ال قة التي تُ 

                                                           
 .499قدري عبد الفتاح الشهاوي، أحصام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن، المرجع السابق، ص  (1)
 .257، ص 268، الاعتبار الشخصي في التعاقد، المرجع السابق، بند سمير إسماعيا حسن إسماعيا (2)
عبد الرزاق أحمد الســنهوري، الوســيط في  ــرح القانون المدني الجديد، الجزء الســاكع، العقود الواردة على العما: المقاولة  (3)

 .617، ص 328والوكالة والودخعة والحراسة، المرجع السابق، بند 
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 أثر الحجر على المتعاقد محل الاعتبار: المطلب الثاني

في المتعاقد  أســـاســـيةإذا كانت العقود القائمة على الاعتبار الشـــخصـــي خعتد فيه كصـــفات 

فقد أو نقصـــان أهلية هذا المتعاقد يؤثر على عنصـــر الاعتبار الشـــخصـــي في  محا الاعتبار، فإنَّ 

ا هذه العقود، لذلا فالحجر ســــواء كان قانوني لعته أو جنون أصــــاب هذا المتعاقد، أو كان قضــــائيج 

خحدث تغيير في أهلية المتعاقد، فيما يتعلق كالوفاء كالالتزامات أنْ لســــــــــــــفه أو غفلة من  ـــــــــــــــأنه 

هـذا  أنَّ ، وفي هـذه الحـالـة  خصون الوفـاء من الال نـائـب المـدين المحجور عليـه عـالمـا (1)العقـدخـة

 354من المادة  1ع القطري في الفقرة اااير لا خســــتطيع الوفاء بنفســــه وهو ما أ ــــار إليه المشــــرِّ 

: ا خصـــــــــل الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي  ـــــــــخد آار له أنَّه تقررمدني قطري التي 

 ا.250ي الوفاء وذلا مع مراعاة ما جاء في المادة مصلحة ف

يرف  الوفاء من غير المدين محا الاعتبار وذلا في أنْ أجاز للدائن المشـــــــــــــرِّع  إلا أنَّ  

: افي الالتزام كعما، أنَّهمدني قطري على  250العقود ذات الاعتبار الشخصي، إذ قضت المادة 

يرف  أنْ ينفذ المدين الالتزام بنفســـــه، جاز للدائن  أنْ إذا ند الاتفاق أو اســـــتوجبت عبيعة الدين 

 .  (2)الوفاء من غير المدينا

من المتعــاقــدين في العقود ذات  الحجر لا يؤثر على أيّ أنَّ ااصــــــــــــــــا فــإنَّ وعلى ذلــا 

الاعتبار الموضــــــــــوعي، حي  لا يترتب عليه إنهاء م ا هذه العقود، حي  لا تســــــــــتند هذه ااايرة 

                                                           
ياة، مدي جدخة عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة وفقجا للقانون الكويتي والقوانين مشــعا مهدي جوهر ح (1)

 .  137المقارنة، المرجع السابق، ص 
ه: افي الالتزام كعمــا، إذا ند الاتفــاق أو  208مــدني قطري المــادة  250تقــابــا المــادة  (2) مــدني مصـــــــــــــري التي تقرر أنــَّ

من المادة  1يرف  الوفاء من غير المدينا، والفقرة أنْ ذ المدين الالتزام بنفســـــــــه جاز للدائن اســـــــــتوجبت عبيعة الدين أنْ ينف
ا أنَّهمدني كويتي التي تقرر على  288 : ا في الالتزام كعما، إذا لم خقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أنْ خطلب ترايصــــــج

 هذا التنفيذ ممصنجاا. من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان
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على  خصية المتعاقد، كخلاف العقود ذات الاعتبار الشخصي، التي تتطلب تنفيذها من المتعاقد 

محا الاعتبار والتي تم التعاقد فيها لتوافر صــــــــــــــفات جوهرية في المتعاقد، ومن ذلا التعاقد مع 

الطبيــب على إجراء جراحــة معينــة أو مع المحــامي على الترافع في دعوي معينــة. فــإذا تم الحجر 

الحجر يؤثر  أنَّ ليهما فلا خســــــــــــــتطيع النائب عن المحجور تنفيذ محا العقد، اامر الذي مفاده ع

 على عنصر الاعتبار الشخصي ويعما على ااتلاله في العقود القائمة على الطاكع الشخصي. 

الموكا أهلاج اداء العما محا  خصون أنْ يلزم لصــــــــــــــحتها فإنَّه وفيما يتعلق كعقد الوكالة، 

الوكالة تنتهي حال نقد فإنَّ لذلا  ؛(1)مدني قطري  717في المادة المشــــــرِّع وهو ما أكده  الوكالة

أهلية الموكا أو الوكيا، والحجر على أحدهما، فالحجر على الموكا خجعله غير أها للتصــــــــــــرف 

القانوني الصـــادر منه كخصـــوص التوكيا، مما يترتب عليه انتهاء الوكالة، إذ لا خســـتطيع  الوكيا 

يتصــــــرف كالن ر إلى عدم انصــــــراف أثر الوكالة وكذلا عدم انصــــــرافها إلى الموكا المحجور أنْ 

 غير أها لإبرام التصرفات القانونية.أنَّه عليه، كالن ر إلى 

هذا فإنَّ وعندما ينتهي عقد الوكالة كسبب الحجر على المتعاقد محا الاعتبار الشخصي، 

العقد أبرم كصـــــورة صـــــحيحة، كخلاف  إنَّ ي، حي  الانتهاء يؤثر فقط على المســـــتقبا دون الماضـــــ

 يؤثر على انعقاد العقد وصحة استمراره.أنَّه كطلان العقد الذي خصون له أثر رجعي، كالن ر إلى 

من عرفي العقد، أو على المدين ليب  الحجر على أيّ فإنَّ أما فيما يتعلق كعقد الكفالة، 

هذا اااير خشـــــترط فقط عند إبرام الكفالة  أنَّ من  ـــــأنه ااتلال عنصـــــر الاعتبار الشـــــخصـــــي، إذ 

                                                           
: ايلزم لصحة الوكالة أنْ خصون الموكا أهلاج اداء أنَّهمدني كويتي التي تقرر  699مدني قطري المادة  717تقابا المادة  (1)

من ظهير الالتزامات والعقود المغربي التي تقرر أنَّه: ايلزم لصـــحة الوكالة، أنْ  890التصـــرف الذي وكا فيه غيرها، والمادة 
ي  خصفي فيه أنْ خصون الموكا أهلا ان خجري بنفســــــــه التصــــــــرف الذي خصون محلا لها. ولا تلزم نفب ااهلية في الوكيا، ح

ا كالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخد أنْ خجري كاسم  خصون متمتعج
 الغير ما لا خستطيع أنْ خجريه كااصالة عن نفسها.  
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الالتزامات النا ــــــــــــــئة عن عقد الكفالة تعتبر التزامات مالية لا  أنَّ وليب عند تنفيذها، كالن ر إلى 

من  1القطري في الفقرة المشــــرِّع . وهو ما أكده (1)يتطلب تنفيذها تداا المدين كصــــورة  ــــخصــــية

: ا خصــــــــــل الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي أنَّهعلى  تقررمدني قطري التي  354المادة 

مدني قطري الســــالم الإ ــــارة  250 ــــخد آار له مصــــلحة في الوفاءا. مع مراعاة حصم المادة 

يرف  الوفاء من غير المدين في العقود ذات أنْ فيما يتعلق كالتزام كعما خجوز للدائن فإنَّه إليها 

يتم تنفيذ الالتزام العقدي من أنْ أو عبيعة الدين تتطلب  الطاكع الشـــــــخصـــــــي، كحي  إذا كان العقد

 المدين بنفسه. قبا

ااتلال عنصــر الاعتبار الشــخصــي فيما يتعلق كااهلية كعد انعقاد الكفالة فإنَّ وعلى ذلا 

هذا العنصــــــــــر لازم فقط لصــــــــــحة الانعقاد، وذلا  أنَّ ، كالن ر إلى التنفيذلا يؤثر عليها في مرحلة 

 للانعقاد والتنفيذ.   اعنصر الاعتبار الشخصي فيه لازمج  عد  ي خُ ذكالة الكخلاف عقد الو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .282، ص 293سمير إسماعيا حسن إسماعيا، الاعتبار الشخصي في التعاقد، المرجع السابق، بند  (1)
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 ةـمـاتـالخ

 توصلت الباح ة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، خمصن بيانها على النحو الآتي:

 أولا : النتائج

عنصـــــر الاعتبار الشـــــخصـــــي يدل على اعتبار الشـــــخد الذي تم إبرام العقد معه هو إنَّ  (1

الاعتداد كعنصــــــــــــــر  أنَّ الذي حدد رضـــــــــــــــاء قبول العاقد الآار أو العاقدين الآارين، إذ 

خســتفاد أنْ ا في التعاقد، وهذا الاعتداد خمصن ا رئيســج الاعتبار الشــخصــي خجعا منه عنصــرج 

خصون ااصا في تلا أنْ إلى تحقيقها، والتي تقتضي  من الغاخة التي تسعى كع  العقود

 العقود.

خجوز في أنَّه عن عقود الاعتبار الموضــــــــــوعي، في  تتميز عقود الاعتبار الشــــــــــخصــــــــــي  (2

خطالب كإكطال إخجاكه لوقوع في غلط جوهري، إذا تخلفت صــــفة محا أنْ للموجب  ااولى

كطاله، لما في ذلا من فقدان للوقت اعتبار في التعاقد، فلا ينت ر انعقاد العقد ثم خطال كإ

 والجهد لشخد الموجب.

كموجب مبدأ حرية فإنَّه إذا زالت إحدي صــــــفات العاقد الجوهرية كعد صــــــدور الإخجاب،    (3

خعتد كشــخد العاقد الآار، أو كصــفة من أنْ التعاقد، ومبدأ ســلطان الإرادة خجوز للمعاقد 

فاته،  عاقدين نحو هذا الاعتداد دااا نطاق تكون تجاه إرادة أحد الأنْ خجب وإنَّه صــــــــــــــ

خصون العاقد الآار على علم بهذا الاعتداد، أو كان من الســــــــــهولة أنْ ينبغي وإنَّه التعاقد، 

 خصا ذلا إلى علمه.أنْ عليه 

ا من أي تحفظ، وبحي  خصفي لقيام العقد مجرد موافقة خصـــــدر الإخجاب مجردج أنْ ااصـــــا  (4

الطرف الآار، وإلا فقد الإخجاب صــفته وأصــبل مجرد دعوة للتفاوض. والتحفظ خقصــد كه 
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ا كه إما تقييد إبرام العقد ابتداء، كأن خشــــترط موافقته على كا قيد خفرضــــه الموجب قاصــــدج 

 أنَّ تي تضـــــــــــمنها الإخجاب، كما ا للشـــــــــــروط ال ـــــــــــخد العاقد الآار، أو تقييد إبرامه وفقج 

ا تفرضــــــه ظروف خصون ضــــــمنيج أنْ ا خفرضــــــه الموجب نفســــــه، أو التحفظ قد خصون صــــــريحج 

تحققه يتوقم على مطلق إرادة فإنَّ اارجية، وفي حال اقتران الإخجاب بتحفظ أو  ــــــــــــــرط 

 نَّ إبداهة إلى تجريد الإخجاب من صــــــــــــفته، حي   يهذا التحفظ لا يؤد أنَّ الموجب له، إذ 

تمــام العقــد في هــذه الحــالــة لا يزال يتوقم على مجرد قبول الموجــب لــه وحــده، بينمــا إذا إ

ا بتحفظ أو  رط لا يتوقم تحققه على مطلق إرادة الموجب له، ينبغي كان الإخجاب مقترنج 

 ا.ا أو نسبيج التمييز عندئذ بين ما إذا كان هذا التحفظ مطلقج 

تعبير عن القبول، في هذه الحالة اتفق الفقه في حالة موت أو فقد أهلية من صـــــدر منه ال (5

خصــا إلى علمه الإخجاب الموجه أنْ على موت الموجه إليه الإخجاب أو فقده اهليته قبا 

مدني قطري.  71إليه مفاده ســــــــــــقوط الإخجاب واعتباره كأن لم خصن، وذلا كموجب المادة 

هليته عدم انعقاد العقد يترتب على موت الشــــــــخد محا الاعتبار أو فقده افإنَّه ومن ثم 

 ذات الطاكع الشخصي.

لا خحمـــا نفب معـــاني الإخجـــاب الموجـــه إلى العموم أو الجمهور في عقـــد الوكـــالـــة، إنَّ  (6

الاعتبار الشــخصــي خمصن  خجاب في العقود ذات الاعتبار الموضــوعي، كالن ر إلى أنَّ الإ

الموجب من عدم الارتباط غير المشــــــــــــــروط كإخجاكه، فااصـــــــــــــــا في العقود ذات الطاكع 

ها تراعي موضــــوع العقد ومحله دون اعتبار ا ــــخاص العقد أو صــــفاتهم، الموضــــوعي أنَّ 

 ا، يتحقق كه التراضــــي وينعقد كه مطاكقج الاســــتجاكة لهذا الإخجاب قبولاج  عد  وفي تلا العقود تُ 

هذا الشــــصا فإنَّ من العقود ذات الطاكع الشــــخصــــي،  عد  العقد. أما في عقد الوكالة الذي خُ 

مدني قطري، وعلى  69من المادة  1مجرد دعوة للتعاقد، كموجب الفقرة خُعد  من الإخجاب 
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ا من قبا الشــــــخد الذي ســــــوف خصون وكيلاج، إخجاكج تُعد  الاســــــتجاكة لهذه الدعوة فإنَّ ذلا 

تعاقد، وذلا كإعلان الداعي عن إراداته وهو الموكا، كمواقته على العقد والذي وينعقد ال

 كم اكة قبول منه.خُعد  

إن الاعتداد كعنصـــــــر الاعتبار الشـــــــخصـــــــي في  ـــــــركات ااموال وااتلاعه مع الاعتبار  (7

المالي في هذه الشــركات، قد ســاهم في تحول العديد من  ــركات اا ــخاص العائلية إلى 

عائلية، عالما كان للعائلة نســبة مؤثرة من ااســهم تمنها من الســيطرة على   ــركات أموال

 إدارة الشركة.  

في العقود التجارية التي تقوم على الاعتبار الشــــــــــــــخصــــــــــــــي كعقد الوكالة التجارية خصون  (8

 ــــــــــــــخد الوكيا محا اعتبار في هذا العقد، لاعمئنان الموكا تجاه الوكيا كقدرته على 

 ــــــــــــــخد الوكيــا في الوكــالــة فــإنَّ لــذلــا  ؛الموكول كــه محــا العقــدتنفيــذ العمــا التجــاري 

ينيب  ــــــــــــــخد غيره أنْ أهمية كالغة في تكوين العقد، فلا خجوز للوكيا  اذخُعد  التجارية 

خحصا على الإذن من الموكا، ومن أنْ اداء العما المصلم كه في عقد الوكالة، إلا كعد 

من  287ثم تنقضــــــــــــــي الوكالة التجارية كمجرد موت أحد عرفيها، وهو ما قررته المادة 

فإذا وقع غلط على  ــــــــــــــخد الوكيا أو  2006لســــــــــــــنة  27قانون التجارة القطري رقم 

محا الاعتبار الشـــــخصـــــي، أو إحدي صـــــفاتهم محا  ـــــخد أحد العاقدين  الموكا، أي 

 ا.الغلط خصون جوهريج فإنَّ قد الوكالة، الاعتبار في ع

المتعاقد خخضع لمبدأ عام مؤداه فإنَّ متى كان العقد من العقود ذات الاعتبار الشخصي،  (9

خجب أنَّه ا، إذ خصـــــــعب التنازل عن هذا العقد للغير، وهذا خعني التزامه بتنفيذه  ـــــــخصـــــــيج 

يتعاقد مع أنْ ره فيه، أو خحا غيأنْ فلا خجوز له ، ينفذ العقد كشـــــــخصـــــــهأنْ على المتعاقد 
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غيره كشــــــــــــــأنه من الباعن، كالن ر لشــــــــــــــخصــــــــــــــية العلاقة التعاقدخة وارتباعها بدرجة من 

 ا من موانع التنازل عن العقد.مانعج خُعد  الخصوصية، فالاعتبار الشخصي في التعاقد 

خصون التنفيذ أنْ كالضــــــــــــرورة  يتوافر الاعتبار الشــــــــــــخصــــــــــــي في العقد لا خعنإنَّ  (10

التنفيذ الشــــــخصــــــي للعقد  أنَّ  ــــــخصــــــي عن عريق  ــــــخد المتعاقد المدين، كالن ر إلى 

 خفرض انتباه ااص يرد على  خد المتعاقد وبالتحديد السمات الفردخة له.

على  مقدِ خُ الدائن عندما  أنَّ المفترض في كافة العقود ذات الاعتبار الشــــــــخصــــــــي  (11

إلى قدرته على التنفيذ التام  ااستنادج ثقته في هذا اااير  خضعفإنَّه إبرام التعاقد مع المدين 

فقد أو نقصــــــــــــان أهلية هذا المتعاقد يؤثر على عنصــــــــــــر الاعتبار فإنَّ  للأمر محا العقد،

موافقة الدائن للمتعاقد على اســــتعانة المدين كالغير في  أنَّ إلا  الشــــخصــــي في هذه العقود،

الاعتبار إنَّ التنفيذ، أســــاســــها إعمال ســــلطته التقديرية فيما يتعلق بتنفيذ محا العقد، حي  

خصون تداا أنْ الشـــخصـــي مقرر لمصـــلحته منذ بداخة تكوين العقد، لذلا فالقانون يتطلب 

أو الحوالة كموافقة كا ــــفة لا لبب فيها من  الغير في التنفيذ عن عريق التعاقد من الباعن

 .التنفيذه خجيز صراحة تداا الغير في نَّ أجانب الدائن ك

اتفاق المتعاقدين في العقد القائم على الاعتبار الشـــــخصـــــي على عدم انتقال آثار  (12

ا بين كافة أعراف العقد، كما خجب ا مشـــــــــــتركج خصون اتفاقج أنْ العقد إلى الفهم العام، ينبغي 

كون إرادة أعراف العقد كخصــــوص عدم انصــــراف آثاره واضــــحة لا خعتريها غموض، تأنْ 

 حتى لا يتعرض م ا هذا الاتفاق للطعن فيه أمام قاضي الموضوع كخصوص تفسيره.

الاعتبار الشـــــــــــخصـــــــــــي صـــــــــــعوبات تتعلق بذمته  عقودقد خطرأ على المتعاقد في  (13

 يتبــادلــة بين أعراف العقــد، ويؤدالمــاليــة أثنــاء تنفيــذ التزامــاتــه، ممــا يؤثر على ال قــة الم
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كـــالتـــالي إلى تقلد هـــذه ال قـــة، أو انعـــدام هـــذه ااايرة في حـــالـــة إفلاس المتعـــاقـــد محـــا 

 كالضرورة إلى انقضاء العقد. يالاعتبار، مما يؤد

 التوصيات ثانيا :

، كشــــأن 2004لســــنة  22ضــــرورة إضــــافة ند تشــــريعي إلى القانون المدني القطري رقم  (1

كون ت، كحي  في العقود القائمة على الاعتبار الشــــــــخصــــــــي لدافع للتعاقدالغلط الجوهري ا

صورة الغلط في الشخد صورة مستقلة من صور الغلط، كالغلط في الباع  والغلط في 

هذا  م ا إذ يترتب على انعقاد لغلط هو الســـــبب الرئيب في التعاقد،هذا اخُعد  الشـــــيء، إذ 

 45التونســـي الذي ند في المادة المشـــرِّع وذلا على غرار خصون قابلاج للفســـخ، أنْ العقد 

ا للفســــــخ لغلط : االغلط في نفب الشــــــيء خصون موجبج أنَّ من مجلة الالتزامات والعقود على 

ع المصـــــــري في ذات المعقود عليه أو في نوعه أو في وصـــــــفه الموجب للتعاقدا، والمشـــــــرَّ 

ا ويعتبر الغلط جوهريج  : اأنْ على  مدني مصــــــــــري  121من المادة  2الذي ند في الفقرة 

على اااد: أ إذا وقع في صـــفة للشـــيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو خجب 

اعتبارها كذلا لما يلاكب العقد من ظروف ولما ينبغي في التعاما من حســـــــــــــن النية. ب 

إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صــــــــفة من صــــــــفاته، وكانت تلا الذات أو هذه الصــــــــفة 

 ب الرئيب في التعاقدا. السب

مدني قطري، لتقرير الند  175ند المادة  االقطري لتعديالمشــــــــــــــرِّع ضــــــــــــــرورة تداا  (2

المناسب لمبدأ نسبية أثر العقدـــــــ وذلا لحسم الخلاف بين الفقه والقضاء كشأن تطبيق هذا 

يتداا في تنفيذها، أنْ خمصن الكشـــــم عن الحالات التي خمصن لغير المتعاقد  ىالمبدأ، حت

خصون هنا  سند قانوني واضل أمام القضاء فيما يتعلق بتداا غير المتعاقد أنْ ولضمان 
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التمييز  إذ خجب العقود القائمة على الاعتبار الشــخصــي.في ا في تنفيذ العقود، اصــوصــج 

د لم خساهم في تكوين العق الأوعبين عائفتين من الغير: الغير عن العقد، وغير المتعاقد، 

، خســــــاهم في تنفيذهأنَّه إلا وإن كان لم خســــــاهم في مرحلة إبرام العقد  الثانيولا في تنفيذه، 

 وهو ما يترتب عليه آثار قانونية.

مدني قطري المتعلق كســــــــــقوط الإخجاب كإضــــــــــافة حالة فقدان  71ضــــــــــرورة تعديا المادة  (3

للمتعاقد  ااهلية ، إلى جانب موت الموجب أو فقدهالموجب لصــــــفة من صــــــفاته الجوهرية

  محا الاعتبار في العقود القائمة على الاعتبار الشخصي.

كالند  ،2015لســــنة  11من الشــــركات التجارية القطري رقم  61أوصــــي بتعديا المادة  (4

في  ــــركة المحاصــــة  ــــريا غير قطري، على   على أنه خجوز أن خصون من بين الشــــركاء

  أن خصون مدير المحاصة قطري الجنسية.
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 المراجع والمصادر قائمة

 المراجع باللغة العربية 

 المراجع العامة

نظرية الالتزام، المصـــادر الإرادية للالتزام: العقد والإرادة المنفردة إبراهيم الدســــوقي أبو الليا،  -

 مطبوعات جامعة الكويت، بدون سنة نشر.التصرف القانوني، 

 .2013لعربية، مصر، دار ال قافة اشرح قانون العمل، أحمد حسن البرعي،  -

 النظرية العامة للالتزام: المصـــــادر الإرادية وغير الإرادية،أحمد  ــــــــوقي محمد عبد الرحمن،  -

 .2008بدون دار نشر، 

 موســــوعة الشــــركات التجارية، الجزء الثامن: الشــــركات المغلقة الأســــهم،إلياس ناصــــــيم،  -

ارية، الجزء الســـادس: موســـوعة الشـــركات التج، 2004منشـــــورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .2010منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  الشركة محدودة المسؤولية،

دار المطبوعات الجامعية،  الموجز في النظرية العام للالتزام: مصادر الالتزام،أنور ســلطان،  -

 .2012مصر، 

 .1998منشأة المعارف، مصر،  أصوع الالتزامات: مصادر الالتزام،جلال العدوي،  -

بدون دار نشر،  النظرية العامة للالتزام، المصادر غير الإرادية،الدين كاما ااهواني،  حسام -

 .1990مصر، 

مجلة العلوم الإنســـــــــــــــانية، كلية التربية عجز المقاوع عن تنفيذ المقاولة، اولة كاظم محمد،  -

 .14، ع 2014للعلوم الإنسانية، جامعة كابا، العراق، 



 

126 
 

، 1996منشأة المعارف، مصر،  التأمينات الشخصية والعينية،سمير عبد السيد تناغو،  -

مصتبة  أحكام الالتزام والإثبات،، 2009، مصتبة الوفاء القانونية، مصر، مصادر الالتزام

 .2009الوفاء القانونية، مصر، 

دار  النظرية العامة للالتزام: مصــــادر الالتزام،ســــــمير عبد الســــــيد تناغو، نبيا إبراهيم ســــــعد،  -

 .2007ة الجديدة، مصر، الجامع

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، العقود عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -

الوسيط في شرح بدون سنة نشر،  الواردة على العمل: المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة،

دار إحياء التراث  ،القانون المدني الجديد، الجزء العاشــر، في التأمينات الشــخصــية والعينية

 العربي، لبنان، بدون سنة نشر.

موســـــوعة القانون المدني المصـــــري: نظرية العقد والإرادة المنفردة، عبد الفتاح عبد الباقي،  -

 .1984، مطبعة نهضة مصر، مصر، دراسة معقمة ومقارنة بالفقه الإسلامي

 .1998دار النهضة العربية، مصر،  مصادر الالتزام،عبد المنعم فرج الصدة،  -

دار ال قافة للنشـــر  مصــادر الحقوق الشــخصــية،عدنان إبراهيم الســـرحان ونوري حمد ااعر،  -

 .2009والتوزيع، ااردن، 

الوســــيط في الشــــركات التجارية: دراســــة فقهية قضــــائية مقارنة في الاحكام عزيز العصيلي،  -

 .2016ااردن،  دار ال قافة للنشر والتوزيع، العامة والخاصة،

، دار النهضـــة العربية، مصـــر دروس في نظرية الالتزام: مصــادر الالتزاممحمد لبيب  ـــنب،  -

1976 – 1977. 

تحقيق: وائا أنور بندق، الطبعة الســــــادســــــة،  شــــرح أحكام قانون العمل،محمد لبيب  ــــــنب،  -

 .2010مصتبة الوفاء القانونية، مصر، 
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لقانون التجاري: الأعماع التجارية، التجار، أصـــــوع امصـــــــطفى كمال عه، وائا أنور بندق،  -

 .2013دار الفكر الجامعي، مصر،  الشركات التجارية، المحل التجاري، الملكية الصناعية،

منشــأة  المرجع في التعليق على نصـوص القانون المدني، الجزء الأوع،معوض عبد الفتاح،  -

 .1998المعارف، مصر، 

 .2007دار الجامعة الجديدة، مصر،  ة والشخصية،العينينبيا إبراهيم سعد، التأمينات  -

دار وائا للنشـــــر  المبســـوط في شـــرح القانون المدني، الجزء الأوع،، ي خاســـــين محمد الجبور  -

 .2002والتوزيع، ااردن، 

 المراجع المتخصصة

دار  المركز القـــانوني للمتـــدخلين في تنفيـــذ عقود المقـــاولات،أحمــــد أبو العــــال أبو قرين،  -

 .2001النهضة العربية، مصر، 

مركز الدراســـــــــــــــات العربية  دور غير المتعاقد في تنفيذ العقد،أحمد بن علي بن الحميدي،  -

 .2016للنشر والتوزيع، مصر، 

 .1994دار النهضة العربية، مصر،  عقد الكفالة،أحمد محمود سعد،  -

 .2019دي ، مصر، ، دار الكتاب الحالنظرية العامة لعقود الباقنأسامة محمد عه،  -

 .2002دار النهضة العربية، مصر،  التعاقد من الباقن،حسن حسين البراوي،  -

 .2002دار النهضة العربية، مصر،  التعاقد من الباقن،حسن حسين البراوي،  -

 .2002دار النهضة العربية، مصر،  الشركات التجارية،حسين الماحي،  -

، والقيود القانونية الواردة عليه: دراســــــــة مقارنةتداوع الأســــــــهم االد عبد العزيز كغدادي،  -

 .2012مصتبة القانون والاقتصاد، السعودخة، 
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 أثر الاعتبار الشــخصــي على عقد الكفالة: دراســة مقارنة،رمزي ر ـــاد عبد الرحمن الشـــيخ،  -

 .2015دار الجامعة الجديدة، مصر، 

مركز البحوث،  : دراسة مقارنة،مدى تأثر الالتزامات العقدية بوفاة المتعاقدالســيد عيد نايا،  -

 .1994كلية العلوم الإدارية، جامعة الملا سعود، السعودخة، 

المصتبة القانونية،  الغير عن العقد: دراســــة في النظرية العامة للالتزام،صــــــبري حمد ااعر،  -

 دار ال قافة للنشر والتوزيع، ااردن.

دار  د الإدارية: دراســة مقارنة،فكرة الاعتبار الشــخصــي في مجاع العقو عبد العليم مشــــرف،  -

 النهضة العربية، مصر، بدون تاريخ نشر.

نظريــة العقــد والإرادة المنفردة: دراســــــــــة معقمــة ومقــارنــة بــالفقــه عبــد الفتــاح عبــد البــاقي،  -

 .1984، الإسلامي

عمليات البنوك من الوجهة القانونية: دراســــة للقضــــاء المصــــري علي جمال الدين عوض،  -

 .1993المصتبة القانونية، مصر،  البلاد العربية، والمقارن وتشريعات

الاعتبار الشخصي وأثره بالنسبة لتأسيس وتداوع الأسهم والحصص في علي علال هادي،  -

 .2012دار النهضة العربية، مصر، شركات الأمواع، 

أحكام عقد المقاولة في التشـــــريع المصـــــري والمقارن: الوكالة قدري عبد الفتاح الشــــــــهاوي،  -

 .2001منشأة المعارف، مصر،  وأركانها، ماهيتها

الطبعة أحكام عقد الوكالة في التشــــــريع المصــــــري والمقارن، قدري عبد الفتاح الشــــــــــهاوي،  -

 .2001ااولى، منشأة المعارف، 

دار النهضة العربية، مصر،  التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية،محمد حسين عبد العال،  -

1998. 
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 .2011دار الجامعة الجديدة، مصر،  ات التجارية،الشركمحمد فريد العريني،  -

الوكالة القابلة وغير القابلة للعزع في ســــــورية والتشــــــريعات العربية محمود زكي  ـــــــــمب،  -

 .2001دار الحصمة للطباعة والنشر،  المقارنة،

دار النهضــــة  الشـــخصـــية المعنوية للشـــركات التجارية: دراســـة مقارنة،محمود مختار أحمد،  -

 .2013، العربية، مصر

 .2004، دار الجامعة الجديدة، مصر، أحكام التنازع عن العقدنبيا إبراهيم سعد،  -

بالعقد نزيــه محمــد الصــــــــــــــــادق المهــدي،  - قة  نات المتعل يا بالب بالإدلاء  قدي  عا بل الت الالتزام ق

دار النهضـــــــة العربية، وتطبيقاته على بعض أنواع العقود: دراســـــة فقهية قضـــــائية مقارنة، 

 .1982مصر، 

 دوريات العلميةال

مجلة البشــــائر  الاعتبار الشـــخصـــي في الشـــركات التجارية،ي نذير، كطيمي حســــين، و ســــعدا -

 .2019، 2، ع 5الاقتصادخة، مج 

دور عنصـــر الاعتبار الشـــخصـــي في تنفيذ عبد المهدي كاظم ناصـــــر، حيدر عواد حمادي،  -

، مج 2وم الســـياســـية، ع مجلة القادســـية للقانون والعل العقد من غير المتعاقد: دراســة مقارنة،

 .2018، دخسمبر 9

دور عنصـــر الاعتبار الشـــخصـــي في تنفيذ العقد بواســـطة غير عبد المهدي كاظم ناصـــــر،  -

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، العراق، ع المتعاقد: دراسة مقارنة، 

 .2018، 9، مج 2
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التنازع عن العقد والتعاقد من علاء حسين علي، سعد ربيع عبد الجبار، محمد عبد الوهاب،  -

، 6مجلة جامعة اانبار للعلوم القانونية والســياســية، ع  الباقن في عقود الاعتبار الشخصي،

 .  2012، 3مج 

التحليــل الاقتصــــــــــادي لنظريــة العقــد من منظور قــانوني "الممكن محمــد عرفــان الخطيــب،  -

لمســتبعد": دراســة نقدية مقارنة من منظور المدرســة اللاتينية، "القانون المدني الفرنســي وا

ا للإســـــــــقاط"،  مجلة كلية القانون الكويتية نموذجا  للتحليل، والقانون المدني الكويتي نموذج 

 .2019، مارس 25، ع ت 1، ع 7العالمية، س 

مدى جدية عنصــر الاعتبار الشــخصــي في عقد الوكالة: دراســة مشـــعا مهدي جوهر حياة،  -

قانون الكويتي والقوانين المقارنة،  ا لل ق  مجلــة الحقوق، جــامعــة الكويــت، مجلب النشــــــــــــــر وف

 .2009، 1، ع 33العلمي، مج 

، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية الاعتبار الشـــــــــخصـــــــــي في التعاقدهيلان عدنان أحمد،  -

 .2019، 8، مج 29ة العراقية، ع والسياسية، الجامع

 الرسائل العلمية

دور الاعتبار الشــــــخصــــــي في تنفيذ عقد المقاولة: دراســــــة إبراهيم االد محمد الشـــــــــدخفات،  -

رســــــــــالة ماجســــــــــتير، عمادة الدراســــــــــات العليا والبح  العلمي، جامعة عمان ااهلية،  مقارنة،

 .2018ااردن، 

رسالة ماجستير في الفقه  تبار الشخصي في العقود،الاعمحمد بن إبراهيم عبد العزيز القاسم،  -

 .2012المقارن، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، السعودخة، 
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رســـالة ماجســـتير، تأعير ااســـتاذ الدكتور: فوزي  الاعتبار الشــخصــي في العقود،وليد غبارة،  -
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